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ــــــب                        8102   جانفي 01 في  اردوـ

  

ــــــم اللــــــبس
ّ
ّمــــحيان الرّّــــــــحمه الرّّـ

 

 ونائبيه، الشعب نواب مجلس رئيس السيد

 العدل، وزير السيد

 الشعب، نواب مجلس أعضاء والسادة السيدات

 

 تتشرف لجنة التشريع العام أن تعرض عليكم تقريرها حول مشروع القانون 

  8102/ 82الأساس ي عدد 
 
 .ق بتنظيم مهنة العدول المنفذينالمتعل

 :ّّلتقديما .1

  ل أو  ّالجمهورية التونسية د  ــتع
 
في شكل مهنة ذين م مهنة العدول المنفدولة عربية تنظ

خلال إسناد أعمال التبليغ  من 0581جوان  82خ في العلي المؤر   الأمر بموجب ة وذلك حر  

ةيمارس مهنة  والتنفيذ في المادة المدنية إلى سلك خاص    .حر 

 0558لسنة  85مر العلي إلى غاية صدور القانون عدد العمل بهذا الأ وقد استمر  

  0558مارس  01في خ المؤر  
 
تنظيم مهنة العدول المنفذين الذي أعاد تنظيم المهنة ق بالمتعل

 .وفصل مهنة التنفيذ عن الإشهاد

 إ 
 
ن ع 0558مارس  01قانون  أن   ل لم يستجب لدوافع حيث خلالت ديد الإ تضم 

فذ المحوري الذي يضطلع به العدل المنالهادفة إلى تطوير المهنة والذي فرضه الدور الإصلاح 

 
 
 ه لم بالإضافة إلى أن

 
ين وما تقتضيه المصلحة عات المهني  يعد متماشيا مع الواقع ومع تطل

 العامة بالنظر  إلى النقائص العديدة التي أفرزها تطبيق القانون المذكور خاص  
 
قة منها ة المتعل

هذا إلى  ،المهنةمارسة لمبتداخل حقوق وواجبات العدل المنفذ إضافة إلى غياب الإطار القيمي 

ياكل في التكوين المستمر  وعدم نجاعة الرقابة المفروضة على الدفاتر جانب غياب دور اله

 . مين على المسؤولية المدنيةأإضافة إلى عدم إجبارية الت
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الدستوري في النفاذ إلى المعلومة، يعد  الإسراع في تنفيذ الأحكام  وتفعيلا للحق  

لب المساعدة الفورية في ط وإيصال الحقوق إلى أصحابها موجبا لمنح العدل المنفذ الحق  

 . هعند الحيلولة دون القيام بمهام   ةللقوة العام

ن تنظيما لهياكل المهنة استجابة هذا الموفي هذا الإطار يندرج  شروع الذي تضم 

 
 
سير عملها على  من شأنه أن يرتقي بالمهنة ويضمن حسنالذي ذين و عات العدول المنفلتطل

  .أحسن وجه

 :ّأعمال اللجنة  .2

هذا وذلك على  مشروعالعديد من الجلسات لدراسة لجنة التشريع العام  عقدت

ّ: النحو التالي

 وزير العدل  دالسي صت للاستماع إلىخص   :8101مارس 5لسة بتاريخ ج

 .لعدول المنفذين بتونسوالهيئة الوطنية ل

  8101جويلية  82أفريل و 01و  08و 00و 10و 18و 12جلسات بتاريخ: 

صت لمناقشة فصول مشروع القانون والتصويت عليها   .خص 

  على رأي المجلس اللجنة اطلعت خلالها  :8102جانفي  12جلسة بتاريخ

  .التي انتهت إليها اللجنةالأعلى للقضاء حول مشروع القانون في صيغته 

  صت: 8102جانفي 01جلسة بتاريخ    .للمصادقة على تقرير اللجنة خص 

 

 ّ:العدلد وزير السيالاستماع إلى  

ة صباحية  اللجنةاستمعت  الذي  د وزير العدلإلى السي 8101مارس  5يوم في حص 

له أن  مشروع القانون المعروض هو من جملة عدد من المشاريع 
 
 الأخرى أوضح في بداية تدخ

دت اللجان صلب الوزارة بمراجعتها والتي تندرج في   الأحكامفي تنفيذ  إطار الإسراعالتي تعه 

 .الحقوق إلى أصحابهاوإيصال 
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ر السي
 
وأحيل على مجلس  8100د الوزير أن  هذا المشروع قد تم  إعداده منذ سنة وذك

قبل صدور الدستور الجديد ومن الضروري ملاءمته مع ما  أي 8101نواب الشعب في سنة 

 .ورد بالدستور 

المنفذين، لعدول مشروع القانون المعروض هو بمثابة إعادة تنظيم لمهنة ا وأضاف أن  

الواجبة ذ والجانب التأديبي والعقوبات من خلاله على واجبات العدل المنفتم  التركيز  وقد

عن الأخطاء أثناء العمل وتنفيذ إلى وسائل النفاذ إلى المعلومة وإجبارية التأمين  بالإضافة

ن كذلك بابا جديدا حول الشركات المهنية وهو  كما. الأحكام والاستنجاد بالقوة العامة تضم 

 .التنفيذعلى  ما من شأنه أن يساهم في مزيد من الفاعلية والجدوى 

في مزيد النهوض  وخلال النقاش أجمع أعضاء اللجنة على أهمية مشروع القانون 

دوا على ضرورة مراجعة بعض النصوص الأخرى  بمنظومة العدالة،
 
قوانين  على غرار  وأك

 مس
 
 اعدي القضاء والمرسوم المتعل

 
قة بالمنظومة ق بالمحاماة وغيرها من النصوص المتعل

 .ي مع الواقع والدستور ش ماللت  القضائية 

  .تعطيلهكما أشاروا إلى الصعوبات القانونية التي تعترض التنفيذ وتساهم في 

  كما
 
يقع تحت شبه موظف عمومي اعتبار العدل المنفذ  أن  إلى  الأعضاءجه رأي بعض ات

 .همن المجلة الجزائية ل يعد  ضمانة لسلامته أثناء آدائه لمهام   28طائلة الفصل 

ذ يعد  مأمورا عموميا ول عض أعضاء اللجنة أن  العدل المنفومن جانب آخر اعتبر ب

ة ابة التي يخضع إليها العدل استفسروا عن الرق ، كمايمكن اعتباره من ضمن المهن الحر 

  .وما مدى جدواها في غياب رقابة وكيل الجمهورية دفاترهذ من خلال المنف

الوزارة تبقى على استعداد  أن  في نهاية هذه الجلسة د وزير العدل قد أفاد السيو 

شروع القانون بما رحات لإدخال التعديلات اللازمة على مللتفاعل مع جميع الملاحظات والمقت

 .يتلاءم مع جميع المقترحات
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 ّ:بتونسذين الهيئة الوطنية للعدول المنفإلى الاستماع  

واستمعت في جلسة  8101مارس  5واصلت لجنة التشريع العام اجتماعها ليوم 

ذين  .مسائية إلى الهيئة الوطنية للعدول المنف 

له أن  وأوضح السي
 
هذا المشروع  د عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين في بداية تدخ

قد جاء في إطار توافقي صلب لجنة مشتركة بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول 

 0558لسنة   85د المنفذين إيمانا من وزارة الإشراف والمهنيين بأن  مقتضيات القانون عد

ق بالإطار  0558مارس  01المؤرخ في 
 
لم يعد يستجيب للمتطلبات الحالية سواء فيما يتعل

ى تكون أعماله ذي يجب أن يمارس فيه العدل المنفي أو الإطار التشرييي الالمهن ذ مهنته حت 

 .الخدمات المسداة للمتقاضين  مستوى  ة علىأكثر نجاعة خاص  

ق ب وأشار أن  
 
ذ قد تم  التنصيص عليها في الأعمال الإجرائية للعدل المنفكل ما يتعل

والتجارية والمجلة الجزائية ة لمرافعات المدنيعلى غرار مجلة ا العديد من النصوص القانونية

  ما ورد بمشروع القانون  ة المحاسبة العمومية وغيرها، وأن  ومجل
 
 ق أساساالمعروض يتعل

ن ق أساسا بــبتنظيم المهنة وأن  أهم ما تضم 
 
مه ــــــالمسار المهني للعدل المنفه يتعل

 
ذ منذ تسل

بالإضافة إلى جملة الآليات ته الصناعية والمهنية كفاء هه إلى حين انتهائها  في إطار تعزيز مهام  

 .ههام  له لحسن أدائه لموالضمانات التي منحت 

قوا إلى جملة من  ن أعضاء اللجنة مشروع القانون المعروض وتطر  ولدى النقاش ثم 

 : الملاحظات والتساؤلت تمحورت أساسا حول النقاط التالية 

  .ذينتكوين العدول المنف -

  .الممنوحة لتلافي منافسة شركات استخلاص الديون الآليات  -

 .ي تنظيم شركات العدول المنفذينفة محدودية الشركات المهني -

 .ذ بالسلطة القضائية والتي لم يتناولها مشروع القانون علاقة العدل المنف -

 .نظام التقاض ي والطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين  -

  . الإجراءات التأديبية -

 .ذ أثناء أداء مهامهالضمانات الممنوحة للعدل المنف -

 .إجراءات الأذون بالقوة العامة ومدى محدوديتها -

 . ذالعدل المنف آليات الرقابة على أعمال -
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لات أعضاء اللجنة أوضح السي وتفاعلا مع
 
ميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين د عتدخ

 أ
 
ذ باعتبار كات استخلاص الديون والعدل المنفع منافسة مباشرة بين شر ه ل توجد في الواقن

هي تنفيذ الأحكام أساسا وفق الإجراءات المضبوطة وهو ما لم يمنح  المهام الموكولة له أن  

 .لشركات استخلاص الديون 

 
 
 تكوين العدول المنفق بوفي ما يتعل

 
ه يشاطر الرأي الذي ذهب إليه أغلب  ذين أفاد أن

ة عام والتكوين التطبيقي أعضاء  ة اللجنة أي أن يكون التكوين النظري لمد  خاصة لنفس المد 

 .بعد أن ثبتت محدودية القانون الحالي في هذا الجانب

 ص الشركات المهنية فقد أوضح السيد العميد أا بخصو أم  
 
 ه ل وجود لن

 
خيار آخر إل

 .ة الالتزامات والعقودإذا وقع تنقيح مجل

نذ بالسلطة القضائية العدل المنفوحول علاقة    بي 
 
ة قطيعة من ه ل توجد بالمر  أن

ذ المهنة والذي اعتبر العدل المنف خلال مشروع القانون المعروض الذي جاء في إطار تنظيم

 .مأمور عمومي وبالتالي ينصهر صلب المنظومة القضائية عموما 

  

 ّ:فصلافصلا  مناقشة الفصولّ 

ّّ:عامةأحكام  :الأولّالباب 

  5و 4و 3و 2و1الفصول:ّ

د طبيعة مهنة من مشروع القانون المتعلق بالأحكام العامة  الأول الباب أثار  التي تحد 

  ة خاص   منه الأول الفصل  حول الآراء واختلفت  بين أعضاء اللجنة ل نقاشا مطو   ذنفالمالعدل 

 
 
ة من عدمهاالمق باعتبار مهنة العدل في ما يتعل  .نفذ مهنة حر 

وهو ذ يحمل صفة المأمور العمومي العدل المنف أن   من أعضاء اللجنة اعتبر عدد حيث

ة في حين اعتبر رأي آخر أن مهنة العدل  ،جزء من السلطة القضائية والقضاء ل يعتبر مهنة حر 

ة مقارنة بالموظف العمومي  مهنةنفذ هي الم  .ةف في طبيعتها عن الضابطة العدليوتختلحر 
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ا   ورد 
 
ل أوضح ممث

 
ذ يمارس سلطة عامة العدل المنف أن  ل وزارة العدل على هذا التدخ

اللجنة في تناقض مع اعتبار مهنة  أعضاءاعتبره أحد  الدولة، وهو مابموجب تفويض من 

ة  ذ مهنة حر   .القانوني ضمان الانسجام في النصمن الضروري و العدل منف 

دتأ وقد
 
سلطة عامة بموجب تفويض فعلا ذ يمارس أن العدل المنفجهة المبادرة  ك

ت الموافقة عليها واقترحت صياغة جديدة لهذا الباب تم   من الدولة وله صفة المأمور العمومي

 .الحاضرينبإجماع أعضاء اللجنة 

ّ:ّشروط الترسيم في المهنة ومباشرتها :الثانيالباب 

  ق ّ:6الفصل قة بعدم اللجنة إلى النقطة الثالثة  أعضاءتطر 
 
ادس المتعل من الفصل الس 

رسيم بجدول العدول المنف إمكانية
 
هم حكم تفليسالت وقد أشار  .ذين لمن صدر في حق 

ي إلى البعض منهم 
 
ه وقع التخل

 
 " غير مفلس " على عبارة أن

 
ق بمقتض ى القانون المتعل

فليس كعقاب  يكون  أن الجماعية على بالإجراءات ة زمنيةمرتبطا حكم الت  لإعادة  بمد 

  وطبقا لمبدأ المساواة والانسجام ،شاطممارسة الن
 
سبة القانوني يجب العمل بالمثل بالن

د البعض الآخر أن  في حين . ذلمهنة العدل المنف
 
ة لذلك ل يمكن  أك للمهنة طبيعة خاص 

فاق على 
 
ه حكم تفليس ممارسة المهنة، وتم  الات يغة  الإبقاءلمن صدر في حق  على الص 

ياغةة الأصلي   مع تحسين الص 
 
 .بالنقطة الثالثة ةقالمتعل

  ت يتم  اتحديد الاحتياج أن  الفصل هذا بخصوص اللجنة أعضاء أوضح  :7الفصل

  .تشاور مسألة اقتراح أو  موضوعية وهي ليستحسب إحصائيات ومعايير  مر أبمقتض ى 

 وأضاف 
 
على قرار التنصيص  واواقترح. ه يتم  ضبط هذه المعايير بمقتض ى أمر حكوميأن

  .التنفيذالوزير الذي يضبط عدد الخطط بعد استشارة الهيئة الوطنية لعدول 

لو وزارة العدل أن  دور الهيئة دور استشاري في عدد الخطط وفي هذا الصدد ّ
 
ن ممث بي 

خذ بعين الاعتبار العامل الديمغرافي وطالب النواب بضرورة الأ . فتح المناظرة وليس في قرار 

ابع  .الخططوالجغرافي في تحديد عدد  ت المصادقة على الفصل الس  لوتم   .معد 

ة الالتحاق بالمهنة  المعروض ى أن  هذا المشروعـــــــــــــإلاللجنة  أعضاءأشار كما  ق إمكاني  ضي 

ين على عكس ما كان معمول به  ه استثنى المحامين والقضاة والأعوان العمومي 
 
لأن

  0558مارس  01ي ــــــــــــخ فالمؤر   0558لسنة  85 بالقانون عدد
 
ق بتنظيم مهنة العدول المتعل
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 الفصل للمشروع الحالي ذاـــــــــهإضافة  ح البعضاقتر  وقد .المنفذين صلب الفصل الثامن

  مع جديدفصل ون ــــــــيكـــــــــــل
 
 ين،العمومي   بالأعوانقة حذف الفقرة الأخيرة من الفصل المتعل

 في حين ا
 
 ت

 
ة تدريب تتول ى جه رأي أخر إلى الإبقاء عليها مع ضرورة إخضاع الجميع الى مد 

  . ذين تحديدهاالهيئة الوطنية للعدول المنف

ه المبادرة جهة أوضحت الإطار هذا وفي
 
 ،ةبالمهن للالتحاق للجميع الباب فتح ينبغي أن

دة تكون  أن يجب العلمية الشهادة مسألة أن وأضافت  .للمهن للدخول  للجميع موح 

ت الموافقة على تم  قد و  .معالجتها يمكن تفصيلية مسألة هي المسألة هذه ن  أ واعتبرت

 . الفصل الإضافي

 بعض أعضاء اللجنة اعتبر  : 8 الفصل  
 
نظري   تكوين إلى التكوين تقسيم من فائدة ل هأن

 و  صوترب   تطبيقي وتكوين
 
  حين في ،ها بالتزامنؤ إجرا الأفضل من هأن

 
  إلى آخرجه رأي ات

 
 هأن

  ينبغي
 
 دون  "بنجاح سنتين لمدة بالمعهد الدراسة استكمال"عند  الأولى بالفقرة فالتوق

 .المقترح الأخذ بهذاوتم   ،التفاصيل في الدخول 

 

 ّبعد تعديل  08و 00و 01و 5 ل و الفص على اللجنة وافقت :12و 11و 11و 9 لّوّالفص

  .صياغتها

 

ّفي المهام :الثالثالباب 

    ــ المقصود عنل أعضاء اللجنة تساء الإطار هذا فيّ:13الفصل  "الرضائي الاستخلاص" بــــــــ

ة عليه المنصوص
 
 أخرى  جهة من واواعتبر .ومفهومه إجراءاته وعن الفصل من الأولى بالمط

 للعدول  الإمكانية وفتح المهنة تطوير إلى ميةراال القانون  فلسفة مع يتعارض الفصل هذا أن  

  ،ن القانو  طبق نشاطهم لتوسيع
 
 .منهدوا على توضيح الفقرة الأخيرة وأك

 الدائن يختار أن هو الرضائي الاستخلاص ن  أوضحت جهة المبادرة أوفي هذا الصدد 

 أو الدين لتقسيط وذلك للتقاض ي، اللجوء دون  الدين لستخلاص منفذ عدل تكليف

 .المقارن  القانون  في نظير له الإجراء هذا أن   وأوضحت منه، التخفيف



  4105جانفي   85/4102مشروع قانون عدد   لجنة التشريع العام 
 

 
8 

لة موجودة واقعية لحالة تقنينا يعتبر نصيصالت   هذا أن   إلى الأعضاء أحد وأشار  مخو 

جرى  ذالمنف للعدل
ُ
ق أو إطلاقه على نصيصالت   يترك أن افإم   اليوبالت   يوميا، وت

 
   .يُدق

  نفس وفي
 
 مصطلح لم ينص  على الفرنس ي القانون  أن   المبادرة جهة تأوضح جاهالات

   procédures "الإجراءات"
 
  " peuvent procéder " على ينص   ماوإن

 
 حذف اليبالت   يمكن هوأن

 .المصطلح هذا

قت ته قد كانت وما الجبائي والمستشار المحامي بين المهام تداخل إلى المبادرة جهة وتطر   أقر 

م أن يجب الإجراءات أن   من الإدارية المحكمة
 
 وليس الإجرائية بالنصوص عادة تنظ

  بالقوانين
 
  اليبالت   تواعتبر  .للمهن مةالمنظ

 
 إجراءات على نصيصالت   تم   ولئن حتى هأن

 هذه ممارسة إمكانية من الغير يقص ي لن فهذا النص   هذا بمقتض ى الرضائي الاستخلاص

 .إشكال طرحي أن يمكن الأمر هذا فإن   الرضائي للاستخلاص مؤسسة غياب ظل   وفي المهنة،

لة للفصل  الأساس هذا وعلى مت جهة المبادرة صياغة معد  ت الموافقة عليها تم   01قد 

 .اللجنة بأغلبية أعضاء

ّ:ّفي الحقوق والواجبات :ّالباب الرابع 

 التدريس في القطاع ح حصر استثناء ااقتر ّتم  ّلدى مناقشة هذا الفصلّ:14ّالفصل

 ن  أوأوضحت جهة المبادرة  .الخاص  ن ل يشمل التدريس في القطاع العمومي فقط وأ

 
 
 ص للتدريس في القطاع العام والخاص  التدريس هو من سياسات الدولة وهي ترخ

ووافقت اللجنة على الفصل  .فقط الخاص  ن يشمل الاستثناء القطاع أوبالتالي ل يمكن 

 .بعد تحسين صياغته

 مع مقتضيات الدستور  تلاؤمارت اللجنة إعادة صياغة هذا الفصل قر  ّ:15ّالفصل ،

 .يغة الجديدة التي تم  تقديمهاووافقت على الص  

 16ّّالفصل  ثار أعضاء اللجنة مسألة عدم تطابق هذا الفصل مع التشريع الخاص  أ:

 وا واقترح بالتفليس،
 
ها أة الثانية من الفصل وإضافة فقرة تعديل المط : خيرة هذا نص 

ب عليه تضارب مصالحأنشاط من شأنه  كما يحجّر عليه ممارسة أيّّ"
ّ
ّ."ن يترت

  .ترح بإجماع أعضائها الحاضرينووافقت اللجنة على هذا المق
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 مع  اووافقت اللجنة عليهلم تثر هذه الفصول إشكالت ّ:21و 11و11ّو 17ّولّالفص

 .لصياغتهاتحسين 

 حيث ثار هذا الفصل نقاشا داخل اللجنة أّ:21ّالفصل 
 
ن ه يتضم  أشار الأعضاء إلى أن

نصيصات الوجوبية في الدفتر العام ودفتر التنفيذ وتساءلوا عن المقصود بالسبب  الت 

عالشرعي لعدم التنصيص على البيانات الوجوبية والذي يكون غير موجب  تب  وفي  .للت 

المنصوص عليها صلب الفصل  الأخيرةحذف الفقرة  أن   الأعضاء بعض الإطار اعتبرنفس 

  0558من قانون  80
 
 المتعل

 
الفصل  يجعل هذانصيص ب عن عدم الت  قة بالجزاء المترت

د جدوى،دون 
 
 .على ضرورة خضوع دفاتر العدل المنفذ إلى رقابة قضائية واكما أك

دوا على ضرورة   .شكليةليات فعلية للرقابة حتى ل تكون التفكير في آوشد 

 .الحاضرينوتم  اقتراح صياغة جديدة للفصل وافقت عليها اللجنة بإجماع أعضائها 

  إلى ما ورد بالفصل من ضرورة إسناد أعداد ترتيبية  أعضاء اللجنةق تطر   :22الفصل

 حين في رتبي، عدد له محضر وجود ذلك يسبق أن يفترض نصيصالت   هذا أن   واوأوضح

 
 
ضح القانون  مشروع إلى بالرجوع هأن   يت 

 
 محضر لكل   يعطي بأن نفذالم العدل يُلزم لم هأن

 .ارتبي   عددا

 ضرورة على نص   والتجارية المدنية المرافعات ةمجل من 6 الفصل أن  النواب  أحدوأوضح 

 العدد نفس هو المحضر يأخذه الذي الرتبي العدد أن  مشيرا إلى  للمحضر، رتبي عدد سنادإ

جه  .رالدفت في عليه يُنص   الذي
 
 مرن  الأ أحيث  الفصل ضرورة تدقيقرأي آخر إلى  وات

 ل باعتباره منقوصا يُعتبر الفصل هذا أن  و  شكلية مسألة وليست أصلية مسألة يُعتبر

ن نصيص على يتضم  ته يقوم بأن ملزم ذنفالم العدل أن   الت   أن   كما ،ونظائر أصل في بحج 

ر  أن ذنفالم العدل على توجب ل والتجارية المدنية فعاتراالم مجلة  أصول  في محاضره يحر 

  الأساس هذا وعلى  .وجوبيا تنصيصا يعتبر الأمر هذا أن   حين في ونظائر،
 
 يجب هفإن

 .النص   هذا صلب عليه نصيصالت  

 قانون  إلى العودة من بد   ل أنه واوأشار  الإتلاف حول  بالفصل ورد ماكما تعر ضوا إلى 

 . الأرشيف

 قانون  مقتضيات الاعتبار بعين الأخذ مع 88 الفصل صياغة إعادة وانتهت اللجنة إلى

 .الأرشيف

 صياغة هذا الفصل بعد أخذ رأي جهة المبادرة  إعادةرت اللجنة قر  :ّ 23 الفصل.ّ
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 24 الفصل ّ ا نفذ،الم العدل واجبات يتناول  الفصل أن   اللجنةأعضاء  أوضح:  امكانية أم 

  ورأوا  .للحريف حق   فهي الاسترجاع
 
 الاستثناءات تطرحها قد التي للإشكاليات تفاديا هأن

 ."طلب أول  عند الوثائق استرجاع" على نصيصالت   يجدر

ل الفصل على اللجنة وافقتوقد   .أعضائها الحاضرين بأغلبية معد 

 الحرفاء وأموال للمهني الذاتية الأموال بين الفصل أن   إلى اللجنةأعضاء  أشار :25ّّالفصل 

خذ بهذه الملاحظة ووافقت وتم  الأ  له، هالتنب   يجب ما وهو الفصل هذا صلب مكر س غير

 .اللجنة على صياغة جديدة لهذا الفصل

 البداية منذ يتم   أن يجب بالنص   عليه المنصوص الإعلام أن   اعتبر رأي باللجنةّ: 26 الفصل 

 من نوع فيه الفصل ذاواعتبر أن  ه .كتابيا راأث تترك وسيلة وبكل   إعلام محضر بمقتض ى

ض باعتباره حاليال بالفصل مقارنة التلطيف  هناك أن   كما ،بالإيداع المباشر التسليم عو 

 النص   في به المعمول  التجاري  والفائض بالمشروع عليه المنصوص المدني الفائض بين فرقا

زي القديم النص   أن   اليبالت   واعتبر الحالي، ا خلاصال على حف   بالمشروع ورد الذي النص   أم 

ماإو  تحفيز أي   فيه ليس
 
ت إعادة صياغة الفصل وعلى هذا الأساس تم   .بالتأخير يسمح ن

ل بإجماع أعضائها الحاضرين  .ووافقت اللجنة على الفصل معد 

 عليها لم تثر هذه الفصول إشكالت ووافقت ّ:32و 31و 31و 21و 21و 27ول الفص

 .اللجنة مع تحسين صياغتها

  صراحة  نصيصل إلى ضرورة الت  مناقشة هذا الفصلدى ت الإشارة تم  ّ:33ّالفصل

ل  الملاحظة ووافقتوتم  الأخذ بهذه . في الاسترشاد"  الحق  "على  اللجنة على الفصل معد 

 .أعضائها الحاضرينبإجماع 

 إشكالت لدى النقاش واعتبرها لم تثر هذه الفصول :37ّو 36و 35و 34ّلّوّالفص

ض إلى علاقة العدل المنفذ بالحريف ووافقت عليها أعضاء اللجنة فصول إجرائية تتعر  

 .بإجماع أعضائها الحاضرين

 قوا إلى الجهة التي يتم  ّ:31ل الفص  تداول أعضاء اللجنة بخصوص هذا الفصل وتطر 

 ووافقت اللجنة .الاستئنافيكون الطعن لدى محكمة ن أت اللجنة أوارت ،الطعن لديها

ل  على   .بإجماع أعضائها الحاضرينهذا الفصل معد 

ّالقانونيةفي الوضعيات  :الخامسالباب 

 هذا الفصل في ارتباط  عضاء اللجنة أن  ألدى مناقشة هذا الفصل اعتبر ّ:31ل الفص

 منه خاص   الأول والفصل  ةالعام بالأحكام
 
ق باعتبار مهنة العدل المنفذ ة في ما يتعل
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ة    و . من عدمهمهنة حر 
 
جه رأي إلى اعتبار تشبيه العدل المنفذ بالعون العمومي ات

من المجلة الجزائية ول مانع من إعطائه الحماية  28ضروري على معنى الفصل 

رت اللجنة الموافقة على الفصل في صيغته وبعد النقاش قر   .الجزائيةالممنوحة بالمجلة 

ّ.صليةالأ 

 إشكال ووافقت  لم تثر هذه الفصول أي   :46و 45و 44و 43و 42و 41و 41ول الفص

عليها اللجنة في صيغتها الأصلية بإجماع أعضائها الحاضرين مع تعديل في صياغة 

 . 28الفصل 

  الرابع والخامس وذلك على  ينارتأت إعادة ترتيب البابتجدر الملاحظة أن اللجنة

 ّ:التاليالنحو 

ّالوضعيات القانونية :الرابعالباب ّ-ّ

ّقوق والواجباتالح :الخامسالباب ّ-ّ

ّّفي الشركات المهنية:ّالسادسالباب 

  إشكال ووافقت عليها  لم تثر هذه الفصول أي  ّ:52و 51و 51و 41و 41و 47الفصول

  .بإجماع أعضائها الحاضرين الأصليةاللجنة في صيغتها 

 في هياكل التسيير  :السابعالباب 

 أعادت اللجنة صياغة الفصل تماشيا مع مقترح هيئة عدول التنفيذّ:53 الفصل. 

 ق ما في إشكال يثير الفصل هذا أن   اعتبر أعضاء اللجنة:54ّ الفصل
 
تم  و  بالنصاب، يتعل

نصيصفيه مع تعديل ما ورد  التنفيذ عدول  هيئةقبل تم  اقتراحه من  مااعتماد   بالت 

  .هعن يقل   ل كي للنصاب حد   إضافة مع الأدنى الأجل وحذف "شهر" الأقص ى الأجل على

 الفروع ورؤساء عميد أن  مجلس الهيئة يتركب من على هذا الفصل نص  ّ :55ل لفصا 

ب الهيئة من بالرجوع إلى رأي هيئة عدول التنفيذ و  المنتخبين والأعضاء
 
اقترحت أن تترك

 .عميد ومجلس هيئة ومجلس وطني

  .الهيئة مقترح ضوء على الفصل تعديل على اللجنة وافقتوبعد النقاش 

 تم  اعتماد ما ورد صلب مقترح الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ ووافقت  ّ:56 الفصل

لة  .اللجنة على الفصل في صيغة معد 

 ق : ثنينإ فصلين إلى تقسيمه الأعضاء ارتأى :57 لفصلا
 
 مجلس بصلاحيات الأول  يتعل

 ّ.قسيمتهذا ال اللجنة اعتمدتقد و . الوطني المجلس صلاحيات الثاني ويتناول  الهيئة،
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 من سواء واضحة غير هاواعتبر بعض الأعضاء أن   الرقابة مسألة إلى ت الإشارةتم  كما 

  حين يف  .فيه تتم   الذي الإطار أو شكلها حيث
 
 فلسفة إلى أن   باللجنة آخر رأي جهات

 تجاوزت إذا حسابات مراقب قبل من موجودة تكون  المهنية الهياكلب التسيير في الرقابة

نا سقفا   آخر ياعتبر رأكما  .به ومعمول  عادي أمر وهذا معي 
 
ه إضافة إلى رقابة مراقب أن

ه ل ، الهيئة أعضاء قبل منهناك رقابة داخلية  الحسابات
 
 أن

 
 بل رقابة اعتبار  يمكنإل

 رقابة إعطاء البعض واقترح. ابذاته مستقلة داخلية رقابية مؤسسة إرساء من بد ل

 .الوطني للمجلس التصر ف

ق  حيث اختلفت الآراء  ،العامة السياسات مناقشة صلاحيةإلى  أعضاء اللجنة كما تطر 

 الوطني، المجلس على وسلطة علوية باعتبار أن  له الهيئة لمجلس إسنادها يرى  من بين

 .الوطني المجلس صلاحيات ضمن تركها يرى  من وبين

 للهيئة داخلي شأن هو الصلاحيات تقسيم أن   الأعضاءبعض  اعتبر أخرى  جهة منو 

 .اعتماد ما تم  اقتراحه من قبلهم  بالتاليو  التنفيذ، لعدول  الوطنية

  .مع اعتماد مقترح الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ 81تجزئة الفصل  إلى اللجنة وانتهت

 58 الفصل ّ  إلى الابتدائية المحكمة من الاختصاص تغيير أن   الأعضاء بعض اعتبر :

وبعد النقاش  .فيه النظر إعادة وينبغي المتقاض ي لكاهل إثقال فيه الاستئناف محكمة

 .وافقت اللجنة على الفصل في صيغته الأصلية

 الحاضرين بإجماع في صيغته الأصلية الفصل على اللجنة وافقت:ّ  59 الفصل. 
ّ

 في التأديب  :الثامنالباب 

  يستقيم، ل بالنص   ورد كما المهني الخطأ تعريف أن   للجنةا أعضاء اعتبر:61ّالفصل 

لة  .ووافقت على الفصل في صيغة معد 

 وافقت اللجنة ّ:72و 71و 71و 61و 61و67ّو66ّّو 65و 64و 63و 62و 61 لّوّالفص

لة بعد أن أحالتها إلى جهة المبادرة لملاءمتها مع  على هذه الفصول في صيغة معد 

  .الدستور مقتضيات 

ّ

غين الكتبة في :ّالتاسع الباب
ّ
ّالمبل

 ن كما وردا في صيغة المشروع الأصليةيوافقت اللجنة على الفصل :74و 73ّلانالفص. 

 لة ّ:75 الفصل   .وافقت اللجنة على الفصل في صيغة معد 

  ياغة الفصل كما وردت في لم يثر هذا الفصل إشكال واعتمدت اللجنة ص :76الفصل

 .صليةصيغته الأ 
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 1995 لسنة 29  عددمن القانون  85اعتمدت اللجنة ما ورد بالفصل  :77 الفصل 

ق 1995 مارس 13 في خؤر  الم
 
 .الحاضرين بإجماع المنفذين العدول  مهنة بتنظيم والمتعل

 المذكور  0558 لسنة 29 عدد القانون  من 61 الفصل صيغة اعتماد تم   :71 الفصل

 .بالإجماع ذلك على اللجنة ووافقت سابقا،

 الحاضرين بإجماع بالمشروع ورد كما الفصلعلى  اللجنة وافقت :71 الفصل. 

 .الحاضرين الأعضاء بإجماع الفصل حذف اللجنة ارتأتّ:  80 الفصل

 

      خ فيالمؤر   8100لسنة  12من القانون الأساس ي عدد  28الفصل وعملا بمقتضيات 

  8100أفريل  82
 
إحالة مشروع  8101جويلية  10في  تم  للقضاء، على ق بالمجلس الأ والمتعل

لة إلى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي حوله  . القانون في صيغته المعد 

ل  عقدت  وقد. المجلس الأعلى للقضاء برأي 8101نوفمبر  01 المجلس فيوقد توص 

اطلعت خلالها على  الرأي الوارد عليها وتم  الأخذ بأغلب  8102جانفي  12اللجنة جلسة يوم 

رت اللجنة تعديل مشروع القانون على ضوء ما تم   ،الملاحظات والتعديلات الواردة صلبه وقر 

 . إقراره من ملاحظات وتعديلات المجلس الأعلى للقضاء

 .القانون رأي المجلس الأعلى للقضاء حول مشروع التقرير وتجدون مرفقا بهذا 

ّّ:القانونّوفي ما يلي جدول تفصيلي للصيغة الأصلية والصيغة النهائية لمشروع 

 النهائية الصيغة  صيغة الأصلية
 يتعـلّق بتنظيم مهنة العدول المنفّذين  أساسي مشروع قانون قانون يتعـلّق بتنظيم مهنة العدول المنفّذينمشروع 

 أحكام عامة: الباب الأول
العــــــــدل المنفــــــــذ لــــــــه صــــــــفة المــــــــأمور العمــــــــومي،  –الفصــــــــل الأول 

يمــارس مهنــة حـــرة تســاهم فـــي إقامــة العــدل ول ســـلطان عليــه فـــي 

 .أداء مهامه لغير القانون 

ّ:الفصل الأول 

العدل المنفذ له صفة المأمور العمومي يساهم في إقامة العدل ويمارس  

 .طبقا لأحكام هذا القانون  مهامه في إطار مهنة حرة

ّ

ــــــذ فــــــي ممارســــــة مهنتــــــه بمبــــــاد   -2ّالفصــــــل  ــــــد العــــــدل المنف  يتقي 

د والنزاهة ّ.الاستقلالية والتجر 

ّ:2ّالفصل 

يتقيد العدل المنفذ في ممارسة مهنته بمباد  الاستقلالية والتجرد  

 .في إطار ما اقتضاه القانون والنزاهة 
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ـــــذ فــــي إطـــــار هيئــــة وطنيـــــة وتحـــــت  -3ّالفصــــل  يعمـــــل العــــدل المنف 

ّ.إشراف وزارة العدل

ّ:3ّّالفصل 

يمارس العدل المنفد مهنته منفردا  أو ضمن مكتب مشترك مع أحد 

زملائه أو في إطار شركة مدنية مهنية بكامل دائرة محكمة الاستئناف 

 .المرسم بها

ــذ مهنتــه بصــفة فرديــة ّ-4ّالفصــل  أو ضــمن يمــارس العــدل المنف 

ــــــة بكامــــــل دائــــــرة  مكتــــــب مشــــــترك أو فــــــي إطــــــار شــــــركة مدنيــــــة مهني 

م بها ّ.محكمة الاستئناف المرس 

ّ:4ّالفصل 

ينظم العدل المنفذ وجوبا إلى هيئة وطنية للعدول المنفذين تتولى الدفاع 

عن المصالح الأدبية و المادية للمهنة وعن استقلالها والسهر على حسن 

 .سيرها وتطويرها

م لـــــه مـــــن  -5ّالفصـــــل 
 
ـــــذ بطاقـــــة مهنيـــــة تســـــل يحمـــــل العـــــدل المنف 

د انتهـــاء مباشـــرته ن عليـــه إرجاعهـــا بمجـــر  لمهنتـــه ّوزارة العـــدل يتعـــي 

ــــــا  ويرتــــــدي فــــــي المناســــــبات الرســــــمية وأمــــــام الهيئــــــات القضــــــائية زي 

خاصــا يضــبط بقــرار مــن الــوزير المكلــف بالعــدل بنــاء علــى اقتــراح 

ذين  .من الهيئة الوطنية للعدول المنف 

ّ:5ّّفصل ال

يحمل العدل المنفد بطاقة مهنية تسلم له من وزارة العدل يتعين عليه 

إرجاعها بمجرد إنتهاء مباشرته لمهنته و يرتدي في المناسبات الرسمية و 

أمام الهيئات القضائية زيا خاصا يضبط بقرار من وزير العدل  بناء 

 .على اقتراح من الهيئة الوطنية للعدول المنفدين

 

ّشروط الترسيم في المهنة ومباشرتها:ّالثانيالباب 

ّفي الترسيم:ّالقسم الأولّ

ــــما  -6ّالفصــــل   مــــن كـــاـن مرس 
 
ــــذ إل ل يمــــارس مهنــــة العــــدل المنف 

ذين  . بجدول العدول المنف 

 : ويشترط في طالب الترسيم أن يكون 

من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على   - 0

 .الأقل  

عا - 8 بحقوقه المدنية وأن ل يكون محكوما عليه  متمت 

ة بالشرف والأمانة
 
 .من أجل جناية أو جنحة مخل

 .غير مفلس -1

لا على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة  - 2 أن يكون متحص 

مة من المعهد الأعلى للقضاء
 
ذ مسل  .عدل منف 

ـــــما بجـــــدول  -6ّالفصـــــل   مـــــن كــــاـن مرس 
 
ـــــذ إل ل يمـــــارس مهنـــــة العـــــدل المنف 

ذينالع  . دول المنف 

 : ويشترط في طالب الترسيم أن يكون 

 .من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل   - 0

عا بحقوقه المدنية وأن ل يكون محكومـا عليـه مـن أجـل جنايـة أو  - 8 متمت 

ة بالشرف والأمانة
 
 .جنحة مخل

ّ.لم يسبق تفليسه  -3

لا على شهادة  - 2 ذ أن يكون متحص  الكفاءة لممارسة مهنة عدل منف 

مة من المعهد الأعلى للقضاء
 
 مسل

يتم  الإعلان عن فتح مناظرة القبول بالمعهـد الأعلـى  –7ّالفصل 

للقضاء بقـرار مـن الـوزير المكلـف بالعـدل   يضـبط عـدد الخطـط 

المتناظر بشأنها وإحتياجات كل دائرة إستئنافية بناء على إقتراح 

ذينمن الهيئة الوطنية ل  .لعدول المنف 

 :ويشترط في المترشح أن يكون 

من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على  - 0

ّ:7ّالفصل 

على للقضاء بقرار عن فتح مناظرة القبول بالمعهد الأ علان الإ  يتم  

 .من وزير العدل

 احتياجاتعدد الخطط المتناظر بشأنها و القرار المذكور يضبط و  

طبق معايير يضبطها أمر حكومي وبعد أخذ رأي كل دائرة إستئنافية 

 .ينللعدول المنفذالهيئة الوطنية 

 :و يشترط في المترشح أن يكون 

من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على  .0
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 .الأقل  

أن ل تتجاوز سنه خمسة وأربعون سنة في تاريخ إجراء  – 8

 .المناظرة

عا -1 بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته بموجب حكم  متمت 

ة بالشرف والأمانة
 
 .بات من أجل جناية أو جنحة مخل

متمتعا بالمؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة  – 2

 .المهنة 

متحصـلا علــى الأسـتاذية أو الإجــازة فـي الحقــوق أو العلــوم  – 8      

 .القانونية أو ما يعادلها 

 .قلالأ

تاريخ إجراء  في سنةأن ل يتجاوز سنه خمسة و أربعون  .8

 .المناظرة

عا بحقوقه المدنية و لم تسبق إدانته بموجب حكم متمت   .1

  من أجل بات  
 
 .مانةة بالشرف والأ جناية أو جنحة مخل

هنية المفروضة لممارسة متمتعا بالمؤهلات البدنية و الذ .2

 .المهنة

العلوم  و في الحقوق أ الأستاذية أو الإجازة متحصلا على .8

 .يعادلها القانونية أو ما

ّ

ّ:1ّالفصل  

م بدون شرط السن وبدون مناظرة وتدريب بجدول  يمكن أن يُرس 

 :العدول المنفذين و بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين

 القضاة -

مون بجدول  - رس 
ُ
 .المحامينالمحامون الم

تســــند شــــهادة الكفــــاءة لممارســــة مهنــــة عــــدل منفــــذ  –1ّالفصــــل 

بعـــد إســـتكمال الدراســـة بالمعهـــد لمـــدة ســـنتين بنجـــاح   تخصـــص 

 .الأولى للتكوين النظري والثانية للتربص 

يتم ضبط نظام الدراسة وبرنامجها وشروط منح شهادة 

الكفاءة بقرار من الوزير المكلف بالعدل بعد أخذ رأي الهيئة 

 .   الوطنية للعدول المنفذين 

ّ:1ّالفصل 

تســند شــهادة الكفــاءة لممارســة مهنــة عــدل منفــذ بعــد اســتكمال الدراســة 

 .   بالمعهد لمدة سنتين بنجاح

لممارسة ضبط نظام الدراسة وبرنامجها وشروط منح شهادة الكفاءة  يتم

بعــــد أخــــذ رأي الهيئــــة الوطنيــــة  وزيــــر العــــدل بقــــرار مــــن مهنــــة عــــدل منفــــذ

ّ.   والمجلس الأعلى للقضاء للعدول المنفذين

يتم الترسيم بجدول العدول المنفذين بقرار من  –1ّالفصل 

 الوزير المكلف بالعدل

ّ:11ّالفصل 

 .العدل الترسيم بجدول العدول المنفذين بقرار من وزيريتم  

يضــبط جـــدول العــدول المنفــذين بقـــرار مــن الـــوزير  –11ّالفصــل 

 .المكلف بالعدل بعد إستشارة الهيئة الوطنية للعدول المنفذين 

 .ويشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء 

الجزء الأول ويحتوي على أسماء العدول المنفذين المباشرين مـع 

 تواريخ ترسيمهم حسب الأقدمية وعنواين مكاتبهم 

الجــــــزء الثــــــاني ويحتــــــوي علــــــى أســــــماء العــــــدول المنفــــــذين اللــــــذين 

 .وقعت إحالتهم على عدم المباشرة

ّ:11ّالفصل 

بعــــد استشـــــارة العــــدل وزيـــــر يضــــبط جــــدول العــــدول المنفـــــذين بقــــرار مــــن  

 .الهيئة الوطنية للعدول المنفذين 

 .ويشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء 

يحتـــــوي علـــــى أســـــماء العـــــدول المنفـــــذين المباشـــــرين مـــــع تـــــواريخ  جـــــزء أول ّ-

 ترسيمهم حسب الأقدمية وعنواين مكاتبهم

ـــان - ــ ــــزء ثــ يحتـــــــوي علـــــــى أســـــــماء العـــــــدول المنفـــــــذين المحـــــــالين علـــــــى عـــــــدم جـــ
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الجزء الثالث ويحتوي  على البيانات المتعلقة بالشـركات المهنيـة ّ

 .  من هذا القانون  81و  25المقررة بالفصلين 

يـــتم تحيـــين الجـــدول كـــل مـــا اقتضـــت الضـــرورة ذلـــك ويـــتم إعـــلام 

 . الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وجوبا بكل تحيين

 .المباشرة

المنصـــوص يحتــوي  علــى البيانــات المتعلقــة بالشــركات المهنيــة  ثالــثجــزء -ّ

 .  من هذا القانون  88و  80بالفصلين  عليها

يــــتم تحيــــين الجـــــدول كــــل مــــا اقتضـــــت الضــــرورة ذلــــك ويـــــتم إعــــلام الهيئـــــة 

 . الوطنية للعدول المنفذين وجوبا بكل تحيين

ّفي المباشرة:ّالقسم الثاني

ذ قبل مباشرة مهامه ّ-11ّالفصل  ن على العدل المنف   : يتعي 

ي أمـــام محكمـــة الاســـتئناف التـــي بهـــا مركـــز انتصـــابه، فـــي - أن يـــؤد 

جلســـــة ممتـــــازة وبحضــــــور رئـــــيس الفـــــرع بــــــنفس الـــــدائرة، اليمــــــين 

أقســم بــاع العظــيم أن أباشــر مهــامي بــإخلاص ونزاهــة : " التاليــة 

  ".وأن أحافظ على شرف المهنة وعلى السر  المهني

ـد - م يُقي 
 
أن يودع إمضـاءه بـوزارة العـدل وذلـك مقابـل وصـل مُـرق

م نســــخة منــــه إلــــى الهيئــــة الوطنيــــة 
 
عــــدده بأســــفل إمضــــائه ويُســــل

ذين ّّ.للعدول المنف 

أن يكتتـــــب تأمينـــــا لضـــــمان مســـــؤوليته المدنيـــــة  طبـــــق إجـــــراءات -

 . تحددها الهيئة الوطنية

 . أن يكون في وضع قانوني إزاء الخدمة الوطنية-

ّ:12ّالفصل 

ذ قبل مباشرة مهامه ّ ن على العدل المنف   : يتعي 

ي أمـام محكمـة الاسـتئناف التـي بهـا - ، فـي جلسـة ممتـازة مقـر  مكتبـهأن يؤد 

ـــاع : " وبحضـــــــور رئـــــــيس الفـــــــرع بـــــــنفس الـــــــدائرة، اليمـــــــين التاليـــــــة  ــ ـــم بــ ــ أقســ

العظـــيم أن أباشـــر مهـــامي بـــإخلاص ونزاهـــة وأن أحـــافظ علـــى شـــرف المهنـــة 

 ". المهني وعلى السر  

ـــد  وختمـــهأن يـــودع إمضـــاءه - م يُقي 
 
بـــوزارة العـــدل وذلـــك مقابـــل وصـــل مُـــرق

م نســـــخة منـــــه إلـــــى الهيئـــــة الوطنيـــــة للعـــــدول 
 
عـــــدده بأســـــفل إمضـــــائه ويُســـــل

ذين ّّ.المنف 

أن يكتتـــــب تأمينـــــا لضـــــمان مســـــؤوليته المدنيـــــة  طبـــــق إجـــــراءات تحـــــددها -

 . الهيئة الوطنية للعدول المنفذين

 .وضع قانوني إزاء الخدمة الوطنيةأن يكون في -

ـــذ إتمـــام إجـــراءات المباشـــرة فـــي أجـــل ل ّ-12ّالفصـــل  علـــى العـــدل المنف 

ـا   اعتبـر متخلي 
 
يتجاوز ثلاثة أشهر من تـاريخ  الإعـلام  بقـرار الترسـيم وإل

ويشـــــطب علـــــى اســــــمه بقـــــرار  مــــــن وزيـــــر المكلـــــف  بالعــــــدل بعـــــد إنــــــذاره 

بــالبلوو وانقضــاء أجــل عشــرة بمكتــوب مضــمون الوصــول مــع الإعــلام 

م ام دون إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفصل المتقد   .أي 

ّ:13ّالفصل 

ـذ إتمــام إجـراءات المباشــرة فـي أجــل ل يتجـاوز ثلاثــة  قابلــة  أشـهر علـى العــدل المنف 

ة نفســـها  اعتبـــر  للتجديـــد مـــر ة واحـــدة للمـــد 
 
مـــن تـــاريخ  الإعـــلام  بقـــرار الترســـيم وإل

ا ويشطب على اسـمه بقـرار مـن وزيـر العـدل بعـد إنـذاره بمكتـوب مضـمون  متخلي 

دون إتمــام الإجـــراءات عشـــرين يومــا الوصــول مــع الإعــلام بـــالبلوو وانقضــاء أجــل 

م  .المنصوص عليها بالفصل المتقد 

 في المهام:ّلباب الثالثا

مـــــــع مراعـــــــاة التشـــــــريع الجـــــــاري بـــــــه العمـــــــل يقـــــــوم ّ–13ّالفصـــــــل 

ذ بما يأتي  : العدل المنف 

 .القيام بإجراءات الاستخلاص الرضائي -

ه وغيرهــــا يـــتحريـــر وتبليـــغ الاحتجاجــــات والإنـــذارات والإعلامــــات والتناب-

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يقوم العدل المنفذ  :14ّالفصل 

 : بما يأتي 

تحرير وتبليغ الاحتجاجات والإنذارات والإعلامات والتنابيه وغيرها  -

 . من المحاضر التي تقتضيها مهنته  

تحرير وتبليغ الإستدعاءات لدى الجهات القضائية ما لم يحدد  -
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 .من المحاضر 

د - ة ما لم يحد  تحرير وتبليغ الاستدعاءات لدى الجهات القضائي 

 .للتبليغالقانون طريقة أخرى 

ة والإدارية- ة القضائي   .تنفيذ جميع السندات التنفيذي 

ة-  .إجراء المعاينات المادي 

ص فيهــا مــن طــرف -
 
قــة بالبيوعــات المــرخ

 
القيــام بــالإجراءات المتعل

ل له إتمامها طبق التشريع الجاري بـه العمـل أو  المحاكم أو المخو 

ختياريـــة بمناســـبة القيـــام بأعمـــال التنفيـــذ ومباشـــرة البيوعـــات الا 

التــي تــتم  بالإشــهار والمــزاد العلنــي مــا لــم يخــتص  غيــره بهــا بموجــب 

 .القانون أو العرف المهني

 . ويمكنه عموما القيام بكل  الأعمال التي تقتضيها طبيعة مهنته

 . القانون طريقة أخرى للتبليغ 

 . تنفيذ جميع السندات التنفيذية القضائية والإدارية  -

 .المعاينات المادية إجراء  -

القيام بالإجراءات المتعلقة بالبيوعات المرخص فيها من طرف   -

التشريع الجاري به العمل أو  حاكم أو المخول له إتمامها طبقالم

 .بمناسبة القيام بأعمال التنفيذ 

مباشرة البيوعات الاختيارية المطلوبة منه والتي تتم بالإشهار والمزاد  -

 .العلني 

أو احتجاج بالمتناع عن الدفع أو إنذار  الاستخلاص الرضائي -

 .بالدفع

كما يمكن للعدل المنفذ القيام بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة 

 .والتكوين

ّ

ّفي الواجبات والحقوق  -خامسالباب الّفي الواجبات والحقوق  -الباب الرابع 

ّالواجبات  –القسم الأول 

ّالباب الخامس على الباب الرابع قديمت مع الأخذ بعين الاعتبارّ

ـــذ الجمــــع بــــين مهنتــــه وأيــــة ّ-14ّالفصـــل  يحجــــر علــــى العــــدل المنف 

وظيفــة عموميــة مـــن شــأنها أن تســتوجب إعطـــاء منحــة مــن مـــال 

الدولــــة أو الجماعــــات المحليــــة أو المؤسســــات العموميــــة باســــتثناء 

ــــوام أو  ــ ــــة أعــ ــ ـــــدى خمســ ــ ـــية ل تتعـ ــ ــ ـــــة عرضـ ــ ـــــة عموميـ ــ ـــــام بمهمـ ــ القيـ

 .التدريس

ذ بمهمة عمومية تجاوزت المدة المذكورة  ف العدل المنف 
 
وإذا كل

 .أعلاه يحال وجوبا على عدم المباشرة

ّ:24ّالفصل 

ــذ الجمــع بــين مهنتــه وأيــة وظيفــة عموميــة مــن شـــأنها أن  يحجــر علــى العــدل المنف 

ـــات  ـــة أو المؤسســ ـــات المحليــ ـــة أو الجماعــ ـــال الدولــ ـــن مـ ـــة مــ ـــاء منحــ ـــتوجب إعطــ تسـ

ـــة  ـــوام أو العموميــ ـــتة أعــ ـــدى ســ ـــية ل تتعــ ـــة عرضــ ـــة عموميــ ـــام بمهمــ ـــتثناء القيــ باســ

 .تدريس القانون 

ذ بمهمة عمومية تجاوزت المدة المذكورة أعلاه يحال  ف العدل المنف 
 
وإذا كل

 .وجوبا على عدم المباشرة

ـــذ العضــــو بمجلـــس وطنــــي أو  –15ّالفصـــل  ل يجـــوز للعــــدل المنف 

جهـــــوي أو بلـــــدي أو قــــــروي أو أي مجلـــــس تــــــابع للدولـــــة أو خاضــــــع 

 .لإشرافها أن يمارس مهامه ضد الدولة

ّ:25ّّّالفصل 

ل يجوز للعدل المنفذ العضو بمجلس وطني أو إقليمي أو جهوي أو بلدي  

 أو أي مجلس تابع للدولة أو خاضع لإشرافها أن يمارس مهامه ضد الدولة  

 

ذ ممارسة الأنشطة التاليةّ-16ّالفصل   :يحجر على العدل المنف 

 .تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية -

لمسؤولية في شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية مباشرة ا -

 .أو مالية من شأنها أن تكسبه صفة التاجر

 .ممارسة أي نشاط يتنافى مع شرف المهنة -

ّ:26ّالفصل 

ذ ممارسة الأنشطة التاليةّ  :يحجر على العدل المنف 

 .تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية  -

مباشرة المسؤولية في شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية من شأنها   -

 . أن تكسبه صفة التاجر

 .ارسة أي نشاط يتنافى مع شرف المهنةمم       -
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ّ-17الفصل  على العدل المنفذ الحضور ومتابعة دورات التكوين ّ

 .تنظمها هياكل المهنة ّالمستمر التي

ّ:27ّّالفصل 

العدل المنفذ أن يسيى إلى تطوير معارفه العلمية وعليه  على

الحضور والمشاركة في دورات التكوين المستمر التي تنظمها هياكل 

 . المهنة

ذ ولو كان في وضعية عدم مباشرة ّ-11ّالفصل  على العدل المنف 

أن يـــــــدفع للفـــــــرع الجهـــــــوي الراجـــــــع لـــــــه بـــــــالنظر معلـــــــوم اشـــــــتراكه 

ل أقصــاه مــوفى شــهر جــانفي مــن كــل الســنوي فــي الهيئــة خــلال أجــ

 .سنة مقابل وصل

ذين  ة للهيئة الوطنية للعدول المنف  د الجلسة العام  وتحد 

 .مقداره

وتأخر العدل المنفذ عن دفع معلوم اشتراكه يوجب المؤاخذة 

 .التأديبية

ولرئيس الفرع الجهوي أن يجبره على الأداء بموجب إذن بالدفع 

 .تدائية الراجع له بالنظريستصدره من رئيس المحكمة الاب

ّ:21ّالفصل 

ـــــذ ولـــــو كــــاـن فـــــي وضـــــعية عـــــدم مباشـــــرة أن يـــــدفع ّ للهيئـــــة علـــــى العـــــدل المنف 

معلـــوم اشـــتراكه الســـنوي خـــلال أجـــل أقصـــاه مـــوفى شـــهر جـــانفي  الوطنيـــة

 .من كل سنة مقابل وصل

ذين مقداره ة للهيئة الوطنية للعدول المنف  د الجلسة العام   .وتحد 

ويكون العدل منفذ عرضة للمآخذة التأديبية إذا ما تأخر عن دفع معلوم 

 . اشتراكه

 

ذ أن يقدم للهيئة الوطنية سنويا ما  -11ّالفصل  على العدل المنف 

 .يفيد خلاص معلوم التأمين على المسؤولية المدنية

ّ:21ّالفصل 

ذ أن يقدم للهيئة الوطنية سنويا ما يفيد خلاص معلوم   على العدل المنف 

 .التأمين على المسؤولية المدنية

ــــــذ أو الشــــــركة المهنيــــــة دفتــــــرين ّ-21ّالفصــــــل  يمســــــك العــــــدل المنف 

ل عاما  مهما من وزارة العدل، يكون الأو 
 
مين ومختومين يتسل

 
مرق

 .لكل  الأعمال والثاني خاصا بالتنفيذ

ـــذ المباشـــر الـــذي اختـــار العمـــل فـــي إطـــار شـــركة  يتعـــي ن علـــى العـــدل المنف 

مهنيــة تعليــق العمــل بالــدفترين وإيــداعهما لــدى رئــيس الفــرع المخــتص  

قبل مباشـرة الشـركة نشـاطها ولـه اسـترجاعهما بانتفـاء صـفة الشـريك 

 .عنه

ن بهــــا يومــــا فيومــــا ودون بيـــــاض أو  يحتــــوي الــــدفتران علــــى أوديــــة يضــــم 

ــــذ مــــن شـــطب أو إقحــــام وفـــ ق ترتيــــب عـــددي مــــا يقـــوم بــــه العـــدل المنف 

 .أعمال

ـــريع  ــ ـــب التشـــ ــ ـــائي حســ ــ ـــابع الجبــ ــ ـــدفترين الطــ ــ ـــفحات الــ ــ ـــى صــ ــ ـــع علــ ــ يوضــ

 .الجاري به العمل في مادة التسجيل والطابع الجبائي

ّ:31ّالفصل 

ـــــكّ مين ومختـــــــومين  يمســ
 
ـــــــذ أو الشـــــــركة المهنيـــــــة دفتـــــــرين مـــــــرق العـــــــدل المنف 

ل عامــا لكــل  الأعمـال والثــاني خاصــا  مهما مــن وزارة العــدل، يكـون الأو 
 
يتسـل

 .بالتنفيذ

ـذ المباشـر الـذي اختـار العمـل فـي إطـار شـركة مهنيـة تعليـق  يتعي ن على العـدل المنف 

تص  قبــــل مباشـــرة الشــــركة العمـــل بالــــدفترين وإيـــداعهما لــــدى رئـــيس الفــــرع المخـــ

 .صفة الشريك عنه عند زوالنشاطها وله استرجاعهما 

ن بهــــا يومــــا فيومــــا ودون بيــــاض أو شــــطب أو  يحتــــوي الــــدفتران علــــى أوديــــة يضــــم 

ذ من أعمال  .إقحام وفق ترتيب عددي ما يقوم به العدل المنف 

يوضـــــع علــــــى صــــــفحات الـــــدفترين الطــــــابع الجبــــــائي حســـــب التشــــــريع الجــــــاري بــــــه 

 .ل في مادة التسجيل والطابع الجبائيالعم

 : يُنص  بالدفتر العام على ما يلي ّ-21ّالفصل 

 .العدد الرتبي للعملية الذي يوضع على الأصل والنسخ -

ّ:31ّّالفصل 

 : ينص بالدفتر العام على ما يلي 

 . العدد الرتبي للعملية الذي يوضع على الأصل والنسخ   -
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 . نوع العملية -

 .تاريخ التكليف -

 .اسم الطالب والمطلوب -

 . أجر المحضر طبق القانون  -

 .تاريخ ومعلوم التسجيل -

 .الإقتضاءالملاحظات عند  -

 : ويُنص  بدفتر التنفيذ على ما يلي 

 .العدد الرتبي لملف التنفيذ -

 . نوع السند -

 .اسم الطالب والمطلوب -

 . تاريخ التكليف -

تــــــاريخ محاضـــــــر الإعـــــــلام والعقلــــــة والبيـــــــع والمـــــــآل النهـــــــائي  -

 .للتنفيذ

ـــلاه  بالـــــدفتر  ـــن البيانـــــات المبينـــــة أعــ وعــــدم التنصـــــيص علـــــى أي مــ

 .دون سبب شرعي موجب للتتبع  التأديبي الخاص بها 

 .نوع العملية   -

 . تاريخ التكليف   -

 . اسم الطالب والمطلوب    -   

 . تاريخ القيام بالعملية   -

 . أجر المحضر طبق القانون   -   

 .تاريخ ومعلوم التسجيل -

 . الملاحظات عند الاقتضاء  -

 :  وينص بدفتر التنفيذ على ما يلي 

 العدد الرتبي لملف التنفيذ   -

 . نوع السند   -

 . إسم الطالب والمطلوب  -

 . تاريخ التكليف   -

 . تاريخ محاضر الإعلام والعقلة والبيع والمآل النهائي للتنفيذ   -
وبالنسبة للدفاتر الممسوكة من الشركات يضاف اسم العدل المنفذ 

 . القائم بالإجراء

وعدم التنصيص على أي من البيانات المبينة أعلاه بالدفتر الخاص 

 . بها دون سبب شرعي موجب للتتبع التأديبي

 

ــــــذ بنســــــخة مــــــن كــــــل محضــــــر ّ-22ّالفصــــــل  يحــــــتفظ العــــــدل المنف 

 .ينجزه حسب أعداد رتبية

ة بالــــــدفتر العــــــام بمضــــــ ي  ويمكنــــــه إتــــــلاف نســــــخ المحاضــــــر المضــــــمن 

خمســة عشـــر ســـنة مـــن تـــاريخ إنجازهــا كمـــا يمكنـــه إتـــلاف ملفـــات 

 .التنفيذ بمض ي نفس الأجل من تاريخ محضر التنفيذ

ّ:32ّّالفصل 

يحتفظ العدل المنفذ بنسخة من كل محضر ينجزه حسب أعداد 

بالعملية بالنسبة رتبية لمدة خمسة عشر سنة من تاريخ القيام 

للمحاضر المضمنة بالدفتر العام ومن تاريخ محضر التنفيذ بالنسبة 

 .للمحاضر المتعلقة بملفات التنفيذ 

ّ

ذ عرض الدفترين المنصوص ّ-23ّالفصل  على العدل المنف 

من هذا القانون على مراقبة وتوقيع رئيس  81عليهما بالفصل 

ظر أو من  ينوبه كلما طلب منه الفرع الجهوي الراجع له بالن 

ذلك، على أن تقع إعادتهما له في ظرف أربعة وعشرين ساعة 

 من تاريخ العرض

ّ:33ّّالفصل 

من  11على العدل المنفذ عرض الدفترين المنصوص عليهما بالفصل  

هذا القانون كل ستة أشهر على مراقبة وتوقيع رئيس الفرع الجهوي 

العرض في الخمسة عشر  يوما ، ويتم  الراجع له بالنظر أو من ينوبه

الأولى من أشهر جانفي و جويلية من كل سنة ، على أن تقع إعادتهما 

 .له في ظرف أربعة وعشرين ساعة من تاريخ العرض 

وللوكيل العام المختص أن يطلب الإطلاع على الدفترين المذكورين إذا 

إقتضت الضرورة ذلك بحضور رئيس الفرع الجهوي أو من ينوبه بعد 

عوته لذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن تقع إعادتهما له د

 . بمجرد الإطلاع 
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ــــذ مــــؤتمن علــــى الأحكــــام والأمثلــــة وال  ـــــ   -24ّالفصــــل  العــــدل المنف 

مها له الأطراف ويعطي وصلا في ذلك
 
 .التي يسل

 :34ّالفصل 

ــــه  العــــــدل ــــلمها لــ ـــي يســ ـــ  التـــ ــــة وال  ـــ ـــــام والأمثلــ ــــى الأحكـ ــــؤتمن علــ المنفــــــذ مــ

 .الأطراف ويعطي وصلا في ذلك وتسترجع عند الطلب

ـــــــذ فـــــــتح حســـــــاب إيـــــــداع خـــــــاص ّ-25ّالفصـــــــل  علـــــــى العـــــــدل المنف 

 .بأموال الحرفاء يكون غير قابل للعقلة

 .  ويخضع هذا الحساب لرقابة وكيل الجمهورية المختص ترابيا

ّ:35ّالفصل 

علــــى العــــدل المنفــــذ فــــتح حســــاب خــــاص بــــأموال الحرفــــاء يكــــون غيــــر قابــــل 

 .للعقلة

 .  ويخضع هذا الحساب لرقابة وكيل الجمهورية المختص ترابيا

ذ عند قبض أمـوال ّ-26ّالفصل  راجعـة لحريفـه على العدل المنف 

تـــه بحســـاب الحرفـــاء وفـــي صـــورة عـــدم المطالبـــة بهـــا  أن يودعهـــا علـــى ذم 

يتعــي ن علــى العــدل المنفــذ إيــداعها بالخزينــة العامــة دون فــي ظــرف شــهر 

ـــــف علـــــى إذن
 
قضـــــائي  خـــــلال عشـــــرة أيـــــام مـــــن انقضـــــاء الأجـــــل  توق

المذكور مـع إعلامـه بالتـأمين بمـا يتـرك أثـرا كتابيـا خـلال الخمسـة 

ـــــــــل الفـــــــــائض المـــــــــدني بغـــــــــض  النظـــــــــر عـــــــــن  أيـــــــــام المواليـــــــــة وإل تحم 

عات التأديبية  . التتب 

ّ:36ّّالفصل 

على العدل المنفذ عند قبض الأموال الراجعة لحريفه أن يودعها  

وفي صورة عدم المطالبة . وإعلامه بذلكعلى ذمته بحساب الحرفاء 

بها في ظرف شهر يتعين على العدل المنفذ إيداعها بالخزينة العامة 

دون توقف على إذن قضائي خلال عشرة أيام من إنقضاء الأجل 

بالتأمين بما يترك أثرا كتابيا خلال الخمسة  المذكور مع إعلام حريفه

أيام الموالية و إل تحمل الفائض التجاري بغض النظر عن التتبعات 

 .التأديبية

ذ القيام بالأعمال التاليةّ-27ّالفصل   :يمنع على العدل المنف 

من هذا القانون  01المنصوص عليها بالفصل  المهام -

لفائدة أو ضد أي فرد من أفراد عائلته أو أقربائه إلى 

 .الدرجة الرابعة وأصهاره

قبول إحالة الحقوق والأموال المتنازع فيها على معنى  -

ة الالتزامات والعقود 801الفصل 
 
 .من مجل

المشاركة في أية قضية قام بعمل لأحد طرفيها في  -

 .وعهاموض

ف باستخلاصها -
 
 .ضمان بأي عنوان كان الديون التي كل

ّ:37ّالفصل 

ذ القيام بالأعمال التاليةّ  :يمنع على العدل المنف 

من هذا القانون لفائدة أو  02المهام المنصوص عليها بالفصل  -

ضد أي فرد من أفراد عائلته أو أقربائه إلى الدرجة الرابعة 

 .وأصهاره

قبول إحالة الحقوق والأموال المتنازع فيها على معنى الفصل  -

ة الالتزامات والعقود 801
 
 .من مجل

 .المشاركة في أية قضية قام بعمل لأحد طرفيها في موضوعها -

ف باستخلاصها بأي عنوان كانضمان  -         
 
 الديون التي كل

 

ــف بالقيــام ّ-21ّالفصــل 
 
ــذ المكل بــإجراء تنفيــذي علــى العــدل المنف 

ذين الذي به  ضد زميله إعلام رئيس الفرع الجهوي للعدول المنف 

 .مركز انتصابه مسبقا وكتابة

ّ:31ّالفصل 

ف بالقيام بإجراء تنفيذي ضد زميلـه إعـلام رئـيس ّ
 
ذ المكل على العدل المنف 

ذين الذي به   .مسبقا وكتابةمكتبه الفرع الجهوي للعدول المنف 
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ّمن هذا القانون، 22مراعاة أحكام الفصل مع ّ–21ّالفصل 

ذ أكثر من مكتب  .ل يجوز أن يكون للعدل المنف 

ّ:31ّالفصل 

ل يجوز أن يكون للعدل ّمن هذا القانون، 81مع مراعاة أحكام الفصل ّ

ذ أكثر من مكتب  .المنف 

أن يكون مكتب العدل المنفذ لئقا بالمهنة وفي وضعية تضمن  ويجب

 .المحافظة على السر المهني

ّفي الحقوقّ:ّالقسم الثاني

ــــذ بالحمايــــة القانونيــــة  –31ّالفصــــل  يتمتــــع مكتــــب العــــدل المنف 

فـــــلا يجـــــوز تفتيشـــــه أو  جـــــز محتوياتـــــه إل بموجـــــب إذن قضـــــائي 

بعـــد إعـــلام رئـــيس الفـــرع الراجـــع لـــه بـــالنظر أو مـــن ينوبـــه ودعوتـــه 

ّ.للحضور، وكل إجراء مخالف لذلك يعد باطلا

ّ:41ّالفصل 

ذ بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشـه أو  جـز   يتمتع مكتب العدل المنف 

محتوياتـــــه إل بموجــــــب إذن قضــــــائي بعــــــد إعــــــلام رئــــــيس الفــــــرع الراجــــــع لــــــه 

بــــالنظر أو مـــــن ينوبــــه ودعوتـــــه للحضـــــور، وكــــل إجـــــراء مخــــالف لـــــذلك يعـــــد 

س باطلا ّ.إل في حالة التلب 

ذ إل في صّ-31ّالفصل  ورة الشغور وبطلب ل ينقل العدل المنف 

 .صريح منه بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ المباشرة الفعلية

م من كان أسبق في  وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقد 

م الأكبر سنا وعند التساوي تجرى  المباشرة وعند التساوي يقد 

 القرعة

ّ:41ّالفصل 

ــذ إل فـي صــورة الشــغور وبطلــب صـريح  منــه بعــد مــرور ل ينقـل العــدل المنف 

 .سنة على الأقل من تاريخ المباشرة الفعلية

م من كان أسبق في المباشرة وعند  وعند تعدد المطالب لنفس المركز يقد 

م الأكبر سنا وعند التساوي تجرى القرعة  التساوي يقد 

 

ـــــــــذ الحـــــــــق فـــــــــي أن يطلـــــــــب المســــــــــاعدة ّ-32ّالفصـــــــــل  للعـــــــــدل المنف 

س الوطني المخـتص إذا الفورية من رئيس مركز الشرطة أو الحر 

مـن  01حيل بينـه وبـين مباشـرة مهامـه المنصـوص عليهـا بالفصـل 

 .هذا القانون 

ّ:42ّالفصل 

ـــاعدة رئــــيس مركــــز الشــــرطة أو الحــــرس الــــوطني المخــــتص علــــى  تقــــديم المسـ

ـــذالفوريـــة إلـــى ا إذا حيـــل بينـــه وبـــين مباشـــرة مهامـــه المنصـــوص  لعـــدل المنف 

 .من هذا القانون  02بالفصل عليها 

ــــذ المباشــــر لأعمــــال التنفيــــذ الاسترشــــاد ّ-33ّالفصــــل  للعــــدل المنف 

ســــــــات العموميــــــــة أو الخاصــــــــة عــــــــن الذمــــــــة  لــــــــدى الإدارات والمؤس 

ســــات تقــــديم المســــاعدة  ــــذ عليــــه ، وعلــــى هــــذه المؤس  الماليــــة للمنف 

 .اللازمة له لنجاز الغرض المطلوب

نه نتيجة أعماله ذ محضر استقصاء يضم  ر العدل المنف   .ويحر 

على جميع السلط العمومية مساعدة  العدل المنفذ وإعانته و 

في حدود ما    على تحقيق أعمال التنفيذ عندما يطلب منها ذلك

 .يقتضيه القانون 

ّ:43ّالفصل 

ــذ المباشـــر لأعمــال التنفيـــذ ّ الاسترشــاد لـــدى الإدارات  الحــق فـــيللعــدل المنف 

ــذ عليــه ، وعلــى  ســات العموميــة أو الخاصــة عــن الذمــة الماليــة للمنف  والمؤس 

سات تقديم المساعدة اللازمة له لنجاز الغرض المطلوب  .هذه المؤس 

نه نتيجة أعماله ذ محضر استقصاء يضم  ر العدل المنف   .ويحر 

وإعانته على وعلى جميع السلط العمومية مساعدة  العدل المنفذ 

في حدود ما يقتضيه    تحقيق أعمال التنفيذ عندما يطلب منها ذلك

 .القانون 
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ـذ عـن كـل عمـل يقـوم بـه أجـرا ّ-34ّالفصل  يستحق العـدل المنف 

حســــب تعريفــــة تضــــبط بقــــرار صــــادر عــــن الــــوزير المكلــــف بالعــــدل 

والـــــوزير المكلـــــف بالماليـــــة بعـــــد أخـــــذ رأي الهيئـــــة الوطنيـــــة للعـــــدول 

ذين  .المنف 

ذين للمراجعة كل ثلاث سنوات   .تخضع تعريفة العدول المنف 

ّ:44ّالفصل 

ذ عن كل عمل يقـوم بـه أجـرا حسـب تعريفـة تضـبط ّ يستحق العدل المنف 

والـــوزير المكلـــف بالماليـــة بعـــد أخـــذ رأي  وزيـــر العـــدلبقـــرار صـــادر عـــن الـــوزير 

ذين  .الهيئة الوطنية للعدول المنف 

ذين للمراجعة كل ثلاث سنوات تخضع   .تعريفة العدول المنف 

ـــن القيــــــام بــــــالإجراءات ّ–35ّالفصــــــل  للعــــــدل المنفــــــذ الامتنــــــاع عـــ

ـــم تســــبق لــــه ــــق الإجــــراء ّالمنوطــــة بعهدتــــه إذا لـ
 
أجرتــــه مــــا لــــم يتعل

ة منح صاحبها الإعانة العدلية ّ.بقضي 

ذ أن يسلم وصلا فيما قبضه من تسبقة  .وعلى العدل المنف 

ّ:45ّالفصل 

ـــم  ــــه إذا لـــ ــــة بعهدتــ ـــن القيــــــام بــــــالإجراءات المنوطــ للعـــــدل المنفــــــذ الامتنــــــاع عـــ

ة منح صاحبها الإعانة العدليةّتسبق له ق الإجراء بقضي 
 
ّ.أجرته ما لم يتعل

ـــذ أن يســــلم وصــــلا فيمـــا قبضــــه مــــن تســـبقة مــــع مراعــــاة  وعلـــى العــــدل المنف 

 .اصةالأحكام الخ

ــــــــذ اســــــــتخلاص الأجــــــــرة الراجعــــــــة لــــــــه ّ-36ّالفصــــــــل  للعــــــــدل المنف 

 .بطريقة الطرح من محصول التنفيذ

ّ:46ّالفصل 

ذ استخلاص الأجرة الراجعة لـه بطريقـة الطـرح مـن محصـول ّ للعدل المنف 

 .التنفيذ

للعـــــــدل المنفـــــــذ أن يمتنـــــــع عـــــــن تســـــــليم محرراتــــــــه  -37ّلفصـــــــل ا

للحريــف إذا لــم تــدفع لــه كامــل أجرتــه ومــا تقتضــيه مــن معــاليم، 

م إليـه مـن 
 
وليس له أن يجري  حق الحبس على ما قد يكـون سـل

ــــــــا يســــــــتوجبه عملــــــــه إل بمقتضــــــــ ى إذن علــــــــى  الوثــــــــائق وغيرهــــــــا مم 

عريضــــــة يستصــــــدره مــــــن رئــــــيس المحكمــــــة الابتدائيــــــة الراجــــــع لــــــه 

 .ظربالن

ّ:47لفصل ا

للعــــدل المنفــــذ أن يمتنــــع عــــن تســــليم محرراتــــه للحريــــف إذا لــــم تــــدفع لــــه 

كامــل أجرتـــه ومـــا تقتضــيه مـــن معـــاليم، ولـــيس لــه أن يجـــري  حـــق الحـــبس 

ـــا يســـتوجبه عملـــه إل  م إليـــه مـــن الوثـــائق وغيرهـــا مم 
 
علـــى مـــا قـــد يكـــون ســـل

بمقتضـــــــ ى إذن علـــــــى عريضـــــــة يستصـــــــدره مـــــــن رئـــــــيس المحكمـــــــة الابتدائيـــــــة 

 .لراجع له بالنظرا

يجبر الحريف بـإذن مـن رئـيس المحكمـة الإبتدائيـة  –31ّالفصل 

ـــــرة  ــــع أجـ ــــى دفــ ـــــرته علــ ــــت مباشـ ـــــذي وقعــ ـــل الـ ــ ـــــدائرتها العمـ ـــــابع لـ التـ

 .العدل المنفذ وما تقتضيه من معاليم 

وإذا وقــع خــلاف  بــين العــدل المنفــذ وحريفــه بخصــوص الأجــرة أو 

مقدارها أو ما بقي منها بالذمة فلأحرص الطرفين رفعه إلى رئـيس 

الفــــــرع الجهــــــوي المخــــــتص الــــــذي يصــــــدر قــــــرارا معلــــــلا فــــــي الغــــــرض 

ورئــــيس المحكمــــة الإبتدائيــــة  التــــي بــــدائرتها مكتــــب العــــدل المنفــــذ 

يذيــــة ، ولكــــل مــــن الطــــرفين يكســــ ي القــــرار المــــذكور بالصــــيغة التنف

الطعـــــــن فيـــــــه طبـــــــق أحكـــــــام هـــــــذا القـــــــانون وطبـــــــق أحكـــــــام مجلـــــــة 

 .  المرافعات المدنية والتجارية المطبقة لدى قاض ي الناحية 

ّ:41ّالفصل 

كمــة الإبتدائيــة التــابع لــدائرتها العمــل الحريــف بــإذن مــن رئــيس المح يلــزم 

ـــن  ـــع أجـــــرة العـــــدل المنفــــذ ومـــــا تقتضـــــيه مــ الــــذي وقعـــــت مباشـــــرته علــــى دفــ

 .معاليم 

وإذا وقع خلاف  بين العدل المنفذ وحريفـه بخصـوص الأجـرة أو مقـدارها 

أو مــا بقــي منهــا بالذمــة فلأحــرص الطــرفين رفعــه إلــى رئــيس الفــرع الجهــوي 

المخــتص الــذي يصـــدر قــرارا معلـــلا فــي الغــرض ورئـــيس المحكمــة الإبتدائيـــة  

التــــــــي بـــــــــدائرتها مكتــــــــب العـــــــــدل المنفــــــــذ يكســـــــــ ي القــــــــرار المـــــــــذكور بالصـــــــــيغة 

ولكل من الطرفين الطعن فيه لدى محكمة الاستئناف طبقا يذية ، التنف

 . لأحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية 
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ويسقط حق قيام العدل المنفذ بطلب ما يستحقه من أجر عـن 

 . أعماله بمض ي عام من تاريخ آخر عمل

ويسقط حق قيام العدل المنفذ بطلب مـا يسـتحقه مـن أجـر عـن أعمالـه 

  .بمض ي عام من تاريخ آخر عمل

ّالقانونيةفي الوضعيات :ّرابعالباب الّفي الوضعيات القانونية:ّالباب الخامس

ّ(مع إعادة ترتيب الفصولّ)ّّ

فــــــــــذ أثنــــــــــاء مباشــــــــــرته لمهامــــــــــه ّ–31ّالفصــــــــــل  ه العــــــــــدل المن  يشــــــــــب 

ف العمــــومي علــــى معنــــى الفصــــل 
 
ــــة الجزائيــــة  28بــــالموظ

 
مــــن المجل

ذ حال مباشرته لمهامه  ويعاقب كل  من يهضم جانب العدل المنف 

بالإشــــارة أو بمناســــبة ذلــــك بــــالعنف المــــادي أو التهديــــد بــــالقول أو 

ة الجزائية
 
رة لمثل تلك الأفعال بالمجل  .وغير ذلك بالعقوبة المقر 

ّ:11ّالفصل 

ف العمـــومي علـــى معنـــى ّ
 
فـــذ أثنـــاء مباشـــرته لمهامـــه بـــالموظ ه العـــدل المن  يشـــب 

ة الجزائية  28الفصل 
 
 . من المجل

ّ

ـــــذ فــــي وضــــعية مباشــــرة أو عـــــدم ّ-41ّالفصــــل  يكــــون العــــدل المنف 

 .مباشرة

ّ:15ّالفصل 

ذ في وضعية مباشرة أو عدم مباشرةّ  .يكون العدل المنف 

ـــم بجـــدول العـــدول ّ-41ّالفصـــل  ـــذ المباشـــر هـــو المرس  العـــدل المنف 

ذين والممارس للمهنة فعليا  .المنف 

ّ:16ّالفصل 

ــــــذين والممــــــارس  ــــــم بجــــــدول العــــــدول المنف  ــــــذ المباشــــــر هــــــو المرس  العــــــدل المنف 

 .للمهنة فعليا

ــــذ مهامـــه بنفســـه ولـــه أن ينيــــب  يباشـــر العـــدلّ-42ّالفصـــل  المنف 

مــن يــراه مــن زملائــه مــن نفــس دائــرة محكمــة الاســتئناف التــي بهــا 

ام ة ل تزيد عن ثلاثة أي  به لمد   .مركز انتصابه في حال تغي 

ة تزيــــد عــــن ذلــــك تعيــــين مــــن ينوبــــه مــــن  ــــب لمــــد  وعليــــه عنــــد التغي 

ــــذين  زملائــــه بــــنفس الــــدائرة بعــــد إعــــلام رئــــيس فــــرع العــــدول المنف 

 .الراجع له بالنظر

 

ّ:17ّالفصل 

ــذ مهامــه بنفســه ولــه أن ينيــب مــن يــراه مــن زملائــه مــن ّ يباشــر العــدل المنف 

ة  بـه لمـد  نفس دائرة محكمة الاسـتئناف التـي بهـا مركـز انتصـابه فـي حـال تغي 

ام  .ل تزيد عن ثلاثة أي 

ة تزيد عـن ذلـك تعيـين مـن ينوبـه مـن زملائـه بـنفس  ب لمد  وعليه عند التغي 

ذين الراجع له بالنظر  .الدائرة بعد إعلام رئيس فرع العدول المنف 

ويجــــب فــــي جميــــع الحــــالت أن تــــتم  الإنابــــة والإعــــلام بــــأي وســــيلة تتــــرك أثــــرا 

ّ.كتابيا

ـذ فــي وضـعية عـدم مباشـرة بقــرار ّ-43ّالفصـل  يكـون العـدل المنف 

ذين  : من الهيئة الوطنية للعدول المنف 

ة أقصاها  -  .خمس سنواتبطلب منه لمد 

ت -
 
 .بسبب عجز بدني مؤق

من هذا  02في الصورة المنصوص عليها بالفصل  -

 .القانون 

 بموجب إجراء تأديبي -

 يتم إعلام الوزير المكلف بالعدل بالقرار المذكور 

ّ:11ّالفصل  

ذ في وضعية عدم  مباشرة بقرار من وزير العدل يكون العدل المنف 

  :للعدول المنفذين في الحالت التاليةباقتراح من الهيئة الوطنية 

ة أقصاها خمس سنوات -  . بطلب منه لمد 

ت -
 
 .بسبب عجز بدني مؤق

 .من هذا القانون  82في الصورة المنصوص عليها بالفصل  - 

 بموجب إجراء تأديبي -
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ـــع العـــــدل ّ-44ّالفصـــــل  ـــعية عـــــدم المباشـــــرة يرجــ عنـــــد انتهـــــاء وضــ

ــذ إلـــى مكـــان إنتصـــابه الأصـــلي  ولـــو كــاـن زائـــدا عـــن إحتياجـــات المنف 

الدائرة الإستئنافية المرسم بها  وذلك بعد إعلام الهيئة الوطنيـة 

 .للعدول المنفذين

ّ:21ّالفصل 

ــــذ إلـــى مكـــان ّ  مكتبــــهعنـــد انتهـــاء وضـــعية عــــدم المباشـــرة يرجـــع العـــدل المنف 

الأصـــــلي ولـــــو كــــاـن زائــــــدا عـــــن إحتياجـــــات الــــــدائرة الإســـــتئنافية المرســـــم بهــــــا  

 .ووزير العدل وذلك بعد إعلام الهيئة الوطنية للعدول المنفذين

ّ:21ّفصل الّ

وتقدم الاستقالة بطلب  يمكن للعدل المنفذ أن يستقيل من المهنة ، 

 . كتابي إلى وزير العدل ويوجه نظير منه إلى عميد العدول المنفذين

وتعتبر الاستقالة مقبولة بعد انقضاء ستة أشهر من استلام الطلب ما لم 

 .يصدر خلال تلك المدة قرار في قبولها

 .ول يحول تقديم الاستقالة دون التتبعات التأديبية 

 .رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين في طلب الاستقالة ويتم أخذ

 

يقع الشطب على العدل المنفذ من الجدول بقـرار ّ–45ّالفصل 

ّّّ:من وزير العدل في الحالت التالية 

 .بطلب منه -

 .العجز البدني التام -

 .الوفاة  -

 .بموجب عقوبة تأديبية  -

ّ:22ّالفصل .

الشــــطب علــــى العــــدل المنفــــذ مــــن الجــــدول بقــــرار مــــن وزيــــر العــــدل فــــي  يقــــع

 : الحالت التالية

 .بموجب الاستقالة طبق أحكام الفصل المتقدم -

العجز البدني التام بناء على ملف تحيله الهيئة الوطنية  -

 .للعدول المنفذين 

 .الوفاة -

 .بموجب عقوبة تأديبية -

 

ن رئـيس الفـرع في صـورة  الشـطب مـن الجـدول ّ-46ّالفصل  يعـي 

ـــــذين التــــــابعين  يا للمكتـــــب مــــــن بـــــين العـــــدول المنف  الجهـــــوي مصـــــف 

ـــــدل  ـــا العــ ــ ـــــب بهــ ـــــتئناف المنتصــ ـــــة الاســ ـــــائية بمحكمــ ـــــدائرة القضــ للــ

ـــــــــذ المعنـــــــــي ويعلـــــــــم بـــــــــذلك عميـــــــــد الهيئـــــــــة الوطنيـــــــــة للعـــــــــدول  المنف 

ى إعلام الوزير المكلف بالعدل
 
ذين الذي يتول  .المنف 

ذ إلى وكيل وتحال عند ختم أعمال التصفية دف اتر العدل المنف 

الجمهورية للإذن بإيداعها بخزينة المحكمة الابتدائية بمكان 

 .انتصابه

ّ:23ّالفصل 

ن رئيس الجدول  أو الإحالة على عدم المباشرة في صورة  الشطب من ّ يعي 

ـذين التـابعين للـدائرة  يا للمكتب من بين العـدول المنف  الفرع الجهوي مصف 

ـــذ المعنــــي ويعلــــم القضـــائية بمحكمــــة  الاســــتئناف المنتصـــب بهــــا العــــدل المنف 

ى إعلام وزير 
 
ذين الذي يتول  .العدل بذلك عميد العدول المنف 

ذ إلى وكيل  وتحال عند ختم أعمال التصفية دفاتر العدل المنف 

التي يوجد بدائرتها الجمهورية للإذن بإيداعها بخزينة المحكمة الابتدائية 

 .مقر مكتبه
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ّفي الشركات المهنية:ّالسادس الباب

ــذين لأحكــام ّ-47ّالفصــل  تخضــع الشــركات المهنيــة للعــدول المنف 

ة الإلتزامات والعقود
 
ّ.هذا القانون ولأحكام مجل

ّ:41ّالفصل 

ـــذين لأحكـــام هـــذا القـــانون ولأحكـــام ّ تخضـــع الشـــركات المهنيـــة للعـــدول المنف 

ة الالتزامات والعقود
 
ّ.مجل

ن ّ-41ّالفصــــــــــل  ــــــــــذين تتكــــــــــو  الشــــــــــركة المهنيــــــــــة مــــــــــن عــــــــــدلين منف 

مباشرين فأكثر من نفس الـدائرة وللشـركاء أن يختـاروا لهـا وكـيلا 

ذين  .من غير العدول المنف 

ذ أن يكون شريكا في أكثر من شركة مهنية  . ل يمكن للعدل المنف 

 .ل يمكن أن يتجاوز عدد فروع الشركة عدد الشركاء

ّ:51ّالفصل 

ــــذين مباشــــرين فــــأكثر مــــن نفــــس ّ ن الشــــركة المهنيــــة مــــن عــــدليين منف  تتكــــو 

 .بينهمأن يختاروا وكيلا من  علىالدائرة 

ذ أن يكون شريكا في أكثر من شركة مهنية  . ل يمكن للعدل المنف 

 .ل يمكن أن يتجاوز عدد فروع الشركة عدد الشركاء

ذين دراج الشركة بجدول العدول يجب إّ–41ّالفصل  المنف 

ويكون ذلك بطلب كتابي من وكيلها مرفقا بنسخة قانونية من 

نين  ذين المكو  العقد التأسيس ي وما يفيد خلاص العدول المنف 

 .للشركة لمعلوم اشتراكهم للسنة الجارية

ّ:51ّالفصل 

ذين ويكون ذلك بطلب كتابي من يجب إ دراج الشركة بجدول العدول المنف 

قانونية من العقد التأسيس ي وما يفيد خلاص العدول وكيلها مرفقا بنسخة 

نين للشركة لمعلوم اشتراكهم للسنة الجارية ذين المكو   .المنف 

علــــــى الشــــــركات المهنيــــــة للعــــــدول المنفــــــذين الواقــــــع ّ-51ّالفصــــــل 

إدراجهــــــا بجــــــدول الهيئــــــة إيــــــداع نســــــخة مــــــن عقــــــدها التأسيســــــ ي 

هــا الاجتمــاعي بكتابــة المحكمــة الابتدائيــة التــي يوجــد بــدائرتها م قر 

ين الراجعـة لـه بـالنظر 
 
وأخرى لدى الفرع الجهوي للعـدول المنفـذ

وذلـــك فـــي أجـــل شـــهرين مـــن وقـــوع الإدراج كمـــا عليهـــا خـــلال نفـــس 

الآجـــــــــال إتمـــــــــام إجـــــــــراءات الإشـــــــــهار بنشـــــــــر مضـــــــــمون مـــــــــن العقـــــــــد 

التأسيســـــ ي بالرائـــــد الرســـــمي للجمهوريـــــة التونســـــية يحتـــــوي علـــــى 

 كة اسم الشر  -:البيانات التالية

ات فروعها إن كان لها فروع - ها الاجتماعي ومقر   .مقر 

 رأسمالها -

تها -  مد 

 أسماء الشركاء والوكيل وعناوينهم -

ــــــب عـــــــن عــــــدم القيـــــــام بــــــإجراءات الإيـــــــداع والإشــــــهار شـــــــطب  
 
ويترت

 .الشركة من الجدول 

ة يخضــع للإيـــداع والإشـــهار  وكــل  تغييـــر يطـــرأ علــى البيانـــات الأصـــلي 

ام من تاريخ حصولهفي أجل أقصاه   .عشرة أي 

ّ:52ّالفصل 

علـــــى الشـــــركات المهنيـــــة للعـــــدول المنفـــــذين الواقـــــع إدراجهـــــا بجـــــدول الهيئـــــة 

إيداع نسخة من عقدها التأسيسـ ي بكتابـة المحكمـة الابتدائيـة التـي يوجـد 

ين 
 
هـــا الاجتمـــاعي وأخـــرى لــــدى الفـــرع الجهـــوي للعـــدول المنفــــذ بـــدائرتها مقر 

فــــي أجــــل شــــهرين مــــن وقــــوع الإدراج كمــــا عليهــــا الراجعــــة لــــه بــــالنظر وذلــــك 

خـــــلال نفـــــس الآجـــــال إتمـــــام إجـــــراءات الإشـــــهار بنشـــــر مضـــــمون مـــــن العقـــــد 

التأسيســـــ ي بالرائـــــد الرســـــمي للجمهوريـــــة التونســـــية يحتـــــوي علـــــى البيانـــــات 

 اسم الشركة  -:التالية

ات فروعها إن كان لها فروع - ها الاجتماعي ومقر   .مقر 

 رأسمالها -

تها -  مد 

 أسماء الشركاء والوكيل وعناوينهم -

ــب عــن عــدم القيــام بــإجراءات الإيــداع والإشــهار شــطب  الشــركة مــن 
 
ويترت

 .الجدول 

ة يخضـــع للإيـــداع والإشـــهار فـــي أجـــل  وكـــل  تغييـــر يطـــرأ علـــى البيانـــات الأصـــلي 

ام من تاريخ حصوله  .أقصاه عشرة أي 
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 بعـــد أن ل يجـــوز للشـــركة المهنيـــة مباشـــرة نشـــاطها ّ–51ّالفصـــل 
 
إل

ـذين مـا يفيـد اكتتـاب تـأمين لضــمان  تـدلي للهيئـة الوطنيـة للعـدول المنف 

 .مسؤوليتها المدنية الناتجة عن نشاطها

 .وعلى الشركة أن تدلي سنويا للهيئة ما يفيد تجديد تأمينها

ّ:53ّالفصل 

 بعـــــــد أن تـــــــدلي للهيئـــــــة الوطنيـــــــة ّ
 
ل يجـــــــوز للشـــــــركة المهنيـــــــة مباشـــــــرة نشـــــــاطها إل

ذين ما يفيـد اكتتـاب تـأمين لضـمان مسـؤوليتها المدنيـة الناتجـة عـن  للعدول  المنف 

 .نشاطها

 .وعلى الشركة أن تدلي سنويا للهيئة ما يفيد تجديد تأمينها

ذين بـّ-52ّالفصل   : تنحل  الشركة المهنية للعدول المنف 

فاق الشركاء -
 
 .ات

ة المعينــــــة بالعقــــــد أو حصــــــول مــــــا يقتضــــــ ي  - إنقضــــــاء المــــــد 

 .فسخها من شرط وغيره

 .وفاة أحد الشريكين -

      .حكم قضائي -      

ى رئــيس الفـرع الجهــوي المخــتص  
 
وفـي صــورة انحــلال الشـركة يتــول

 مـن بيـنهم 
 

فق الشركاء على تعيين مصـف  ما لم يت 
 

تسمية مصف

ذين المنتصبين بنفس الدائرة  .أو من بين العدول المنف 

ي بعد إتمام إجراءا ت التصـفية القانونيـة مـد  الهيئـة وعلى المصف 

ر  ـــــل فـــــي نتيجـــــة أعمالـــــه تصـــــادق عليـــــه الهيئـــــة وتقــــــر  بتقريـــــر مفص 

شطب الشركة من الجدول وتحيـل دفتريهـا إلـى وكيـل الجمهوريـة 

 .المختص للإذن بإيداعهما بخزينة المحكمة

ّ:54ّالفصل 

ذين بـ  : تنحل  الشركة المهنية للعدول المنف 

فاق الشركاء -
 
 .ات

ة ا - حــل  الشــركة لمعينــة بالعقــد أو حصــول مــا يقتضــ ي إنقضــاء المــد 

 .من شرط وغيره أو انحلالها

 .وفاة أحد الشريكين -

      .حكم قضائي -      

ى رئـــيس الفـــرع الجهـــوي المخـــتص  تســـمية 
 
وفـــي صـــورة انحـــلال الشـــركة يتـــول

 مـــــن بيـــــنهم أو مـــــن بـــــين 
 

فـــــق الشـــــركاء علـــــى تعيـــــين مصـــــف  مـــــا لـــــم يت 
 

مصـــــف

ذين المنتصبين بنفس الدائرةالعدول   .المنف 

ي بعـــد إتمـــام إجـــراءات التصـــفية القانونيـــة مـــد  الهيئـــة بتقريـــر  وعلـــى المصـــف 

ر شــطب الشــركة مــن  ــل فــي نتيجــة أعمالــه تصــادق عليــه الهيئــة وتقــر  مفص 

الجــــدول وتحيــــل دفتريهــــا إلــــى وكيــــل الجمهوريــــة المخــــتص لــــلإذن بإيــــداعهما 

 .بخزينة المحكمة

ّفي هياكل التسيير:ّالسابع الباب

ــــــذين جميـــــــع ّ-53ّالفصــــــل  تضــــــم الهيئــــــة الوطنيــــــة للعــــــدول المنف 

مين بالجدول  ذين المرس   .العدول المنف 

وتتمتــع بالصخصــية القانونيــة والاســتقلال المــالي، يــديرها مجلــس 

لهــــــــا بــــــــدائرة كــــــــل محكمــــــــة 
 
ه تــــــــونس العاصــــــــمة ويمث منتخــــــــب مقــــــــر 

 .استئناف فرع جهوي 

ّ:55ّالفصل 

الهيئــــــة الوطنيــــــة للعــــــدول المنفــــــذين هيئــــــة مهنيــــــة ، تضــــــم جميــــــع العــــــدول 

 .المنفذين المرسمين بالجدول 

وتتمتـــع بالصخصـــية القانونيـــة والاســـتقلال المـــالي، يـــديرها مجلـــس منتخـــب 

لها بدائرة كل محكمة استئناف فرع جهوي 
 
ه تونس العاصمة ويمث  .مقر 

ــــــّ-54ّالفصــــــل  ذين بنظــــــام تعمــــــل الهيئــــــة الوطنيــــــة للعــــــدول المنف 

ـــي  ــ ــــة ثل ـــ ــ ـــراع بأغلبيــ ــ ــــطة الإقتـــ ــ ــــه بواسـ ــ ـــــادقة عليــ ــــع المصـــ ــ ــــي تقــ ــ داخلـ

الحضـور فـي إطــار جلسـة عامــة يـدعو إليهـا العميــد جميـع العــدول 

ذين عن طريق الإشهار بصحيفتين يوميتين وبواسطة البريد  المنف 

ّ:56ّالفصل 

ـذين بنظـام داخلـي تقـع المصـادقة عليـه  تعمل الهيئة الوطنية للعدول المنف 

بواســطة الإقتــراع بأغلبيــة ثل ـــي الحضــور فــي إطــار جلســـة عامــة يــدعو إليهـــا 

ـــذين عــن طريـــق الإشــهار بصـــحيفيتين يـــوميتين  العميــد جميـــع العــدول المنف 
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 .العادي خمسة عشر يوما على الأقل قبل إنعقادها

بحضــور نصــف العــدول ول تنعقــد الجلســة العامــة صــحيحة إل 

 .المنفذين

ه نسخة من النظام الداخلي إلى الوزيرالمكلف بالعدل  .وتوج 

 .وبواسطة البريد العادي خمسة عشر يوما على الأقل قبل إنعقادها

 .ل تنعقد الجلسة العامة صحيحة إل بحضور نصف العدول المنفذينو 

وفي صورة عدم توفر نصاب الحضور أو الاقتراع تعاد الدعوة إلى 

جلسة ثانية في موعد أقصاه شهر وتنعقد صحيحة على أن ل يقل 

وفي صورة عدم توفر النصاب المذكور تقع  .عدد الحضور على الثلث

ي موعد أقصاه شهر وتنعقد صحيحة مهما الدعوة إلى جلسة ثالثة ف

 .كان عدد الحضور 

ه نسخة من النظام الداخلي إلى  وزير العدل وتوج 

ّفي مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين:ّالقسم الأولّ

ــــذين ّ-55ّالفصــــل  ــــب مجلــــس الهيئــــة الوطنيــــة للعــــدول المنف 
 
يترك

 .من عميد ورؤساء فروع وأعضاء منتخبين

ّ:57الفصل 

تتركب الهيئة الوطنية للعدول المنفذين من عميد منتخب وطنيا  

ّومجلس هيئة ومجلس وطني

ـــذين أو ّ-56ّالفصـــل  يـــرأس عميـــد الهيئـــة الوطنيـــة للعـــدول المنف 

ى بصفته تلك 
 
 :من ينوبه مجلس الهيئة ويتول

لط -  .تمثيلها لدى كافة الهيئات والس 

 .رئاسة مجلس التأديب -

ـــــراف - علـــــــى انتخابـــــــات مجـــــــالس الفـــــــروع بنفســـــــه أو  الإشــ

 .بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس

ّ:51ّالفصل 

ـذين أو مـن ّ  ينيبـه مجلـس الهيئـةيرأس عميد الهيئة الوطنية للعدول المنف 

ى بصفته تلك  والمجلس الوطني
 
 :ويتول

لط -  .تمثيلها لدى كافة الهيئات والس 

 .رئاسة مجلس التأديب -

علـــى انتخابـــات مجـــالس الفـــروع بنفســـه أو بواســـطة مـــن ينيبـــه  الإشـــراف -

 .من أعضاء المجلس

ــــــذين ّ-57ّالفصـــــل  يعــــــود لمجلــــــس الهيئـــــة الوطنيــــــة للعــــــدول المنف 

 :خاصة

 .ممارسة السلطة التأديبية  -

 .ضبط ميزانية الهيئة والفروع -

تنظــــــــــــــــيم النــــــــــــــــدوات والملتقيــــــــــــــــات العلميــــــــــــــــة والــــــــــــــــدورات  -

 .التكوينية

الانخــــراط فــــي الاتحــــادات الدوليــــة والإقليميــــة النظــــر فــــي  -

ذين وإبرام الاتفاقيات معها  .للعدول المنف 

ذين -  .الإشراف على تربصات العدول المنف 

 .إدارة مكاسب الهيئة والتصر ف فيها -

ّ:51ّالفصل 

يتركب مجلس الهيئة من أعضاء منتخبين على المستوى الوطني طبق 

 : ويختص بالنظر في. للعدول المنفذينالنظام الداخلي للهيئة الوطنية 

 التسيير الإداري والمالي  -

 إدارة مكاسب الهيئة والتصرف فيها -

 تنفيذ قرارات المجلس الوطني  -

ّممارسة السلطة التأديبية -

ّّ
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  :61الفصل ّ

يتركب المجلس الوطني من أعضاء مجلس الهيئة ورؤساء الفروع، 

 : ويختص بالنظر في

 ضبط السياسات العامة للهيئة الوطنية  -

 ضبط ميزانية الهيئة والفروع  -

النظر في الانخراط في الاتحادات الدولية والإقليمية للعدول  -

 .المنفذين وإبرام الاتفاقيات معها

 تنظيم الندوات والملتقيات العلمية  -

 ضبط دورات التكوين المستمر -

 الاشراف على تربصات العدول المنفذين -

 في اقتراح التنظيم الداخليالنظر  -

ّالنظر في جميع المسائل المهنية المتأكدة

ّالعدول المنفذين لهيئةفي الفروع الجهوية :ّالقسم الثانيّفي الفروع الجهوية للعدول المنفذين:ّالقسم الثاني

ــــــــذين ّ-51ّالفصـــــــل  يضـــــــم الفـــــــرع الجهـــــــوي جميـــــــع العـــــــدول المنف 

 .المنتصبين بدائرة محكمة استئناف

ــــدير  ـــــــب مـــــــن رئــــــيس وأعضـــــــاء يـــــــتم يــ
 
الفـــــــرع الجهـــــــوي مجلــــــس يترك

انتخـــــــــــابهم طبـــــــــــق النظـــــــــــام الـــــــــــداخلي للهيئـــــــــــة الوطنيـــــــــــة للعـــــــــــدول 

ذين  .المنف 

ّ:61ّالفصل 

ـــذين المنتصـــبين ّ بـــدائرة محكمـــة يضـــم الفـــرع الجهـــوي جميـــع العـــدول المنف 

 .استئناف

ـب مـن رئـيس وأعضـاء يـتم انتخـابهم طبــق 
 
يـدير الفـرع الجهـوي مجلـس يترك

ذين النظام  .الداخلي للهيئة الوطنية للعدول المنف 

ى رئــــيس الفــــرع رئاســــة المجلــــس وتمثيــــل الفــــرع ّ-51ّالفصــــل 
 
يتــــول

ة الهيئات والسلط الجهوية
 
 .لدى كاف

 :يختص  مجلس الفرع بـ 

ــذين  - ــات المحالــة عليــه ضــد  العــدول المنف  تقريــر مــآل الملف 

اجعين له بالنظر بطلب من رئيس الفرع  الر 

 .أو بناء على شكاية 

ى تحـــــــــت إشـــــــــراف مجلـــــــــس الهيئـــــــــة الوطنيـــــــــة للعـــــــــدول 
 
كمـــــــــا يتـــــــــول

ذين   :المنف 

ة لإداراتــه واجتمــاع أعضــائه  - ت المعــد 
 
ف فــي المحــلا التصــر 

 .والأثاث اللازم له

 .جمع معاليم الاشتراكات أو المبالغ التي يستخلصها -

تنظــــــــــــــــيم النــــــــــــــــدوات والملتقيــــــــــــــــات العلميــــــــــــــــة والــــــــــــــــدورات  -

 .على المستوى الجهوي  التكوينية

ّ:62ّالفصل 

ــــــة الهيئــــــات ّ
 
ى رئــــــيس الفــــــرع رئاســــــة المجلــــــس وتمثيــــــل الفــــــرع لــــــدى كاف

 
يتــــــول

 .والسلط الجهوية

يخـــــتص مجلـــــس الفـــــرع بــــــتقرير مـــــآل الملفـــــات المحالـــــة عليـــــه ضـــــد العـــــدول 

المنفــذين الــراجعين لــه بــالنظر بطلــب مــن رئــيس الفــرع أو بنــاء علــى شــكاية 

 العام المختصأو بطلب من الوكيل 

ذين  ى تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنف 
 
 :كما يتول

ة لإداراتـــه واجتمـــاع أعضـــائه والأثـــاث الـــلازم  - ت المعـــد 
 
ف فـــي المحـــلا التصـــر 

 .له

 .جمع معاليم الاشتراكات أو المبالغ التي يستخلصها -

المســـتوى تنظـــيم النـــدوات والملتقيـــات العلميـــة والـــدورات التكوينيـــة علـــى  -

 .الجهوي 
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ّفي التأديب:ّالباب الثامن

عات التأديبية عند ّ-61ّالفصل  ذ عرضة للتتب  يكون العدل المنف 

اقترافــــه لخطــــإ مهنــــي أو عنــــد قيــــام مســــؤوليته الجزائيــــة بموجـــــب 

ـــــذا  ــــات هــ ــ ـــه موجبـ ــ ـــدية أو مخالفتــ ــ ــــة قصــ ــ ـــــل جريمـ ـــــات لأجــ ـــم بــ ــ حكــ

 .القانون أو عند إخلاله بشرف المهنة

ــذ بمناســبة أدائــه  يعــد    خطــأ مهنيــا كــل  فعــل يرتكبــه العــدل المنف 

 .لمهامه ويلحق ضررا تجاه أحد الأطراف

ويعد  إخلال بشرف المهنة كل  فعل أو تصر ف يتنافى مع 

مقتضيات ميثاق شرف المهنة الذي تصادق عليه الجلسة 

 .العامة للهيئة

ّ:63ّالفصل 

عـات  ـذ عرضـة للتتب  التأديبيـة عنـد اقترافـه لخطـإ مهنـي أو يكون العـدل المنف 

عند قيام مسؤوليته الجزائية بموجب حكم بات لأجـل جريمـة قصـدية أو 

 .مخالفته موجبات هذا القانون أو عند إخلاله بشرف المهنة

  

ويعد  إخلال بشرف المهنة كل  فعل أو تصر ف يتنافى مع مقتضيات ميثاق 

للهيئة طبقا للإجراءات شرف المهنة الذي تصادق عليه الجلسة العامة 

 .من هذا القانون  80بالفصل الواردة 

 

ّفي التتبعات والعقوبات:ّالقسم الأولّ

يحال العدل المنفذ علـى مجلـس التأديـب بمقتضـ ى ّ-61ّالفصل 

قــرار معلـــل مـــن مجلـــس الفـــرع الجهـــوي الراجـــع لـــه بـــالنظر عنـــدما 

ر موجب لذلك أو إثر شكاية ترفع لديه
 
 .يعاين توف

ى رئيس الفرع أو من ينوبه إجراء الأبحاث الأولية
 
ّ.ويتول

ّ:64ّالفصل 

يحال العدل المنفذ على مجلس التأديب بمقتض ى قرار معلل من 

كلما  توفر موجب لذلك أو مجلس الفرع الجهوي الراجع له بالنظر 

 .بناء على  شكاية أو بطلب من الوكيل العام المختص

 .و يتولى رئيس الفرع أو من ينوبه إجراء الأبحاث الأولية

قراره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من  أن يصدرمجلس الفرع  علىو 

 .تاريخ التعهد ، وعدم اتخاذ قرار في الأجل المذكور يعد حفظا ضمنيا 

قرار بالحفظ يعلم رئيس الفرع الوكيل العام  أي   صدور  في حالة

بذلك القرار مصحوبا بنسخة من الشكاية خلال أجل قدره خمسة 

 .عشر يوما من تاريخ صدوره

ّ:62ّّالفصل 

ـــــــــب
 
مجلــــــــــس التأديــــــــــب مــــــــــن العميــــــــــد رئيســــــــــا ومــــــــــن الأعضــــــــــاء  يترك

ن مـن بيـنهم الـرئيس  المنتخبين، عدى رؤساء الفروع، أعضاء يعي 

را  . مقر 

 بحضور أغلبية أعضائه
 
 .ول ينعقد مجلس التأديب إل

ويتخذ المجلس قراراته في جلسة مغلقة بأغلبية الأصـوات وبقـرار 

ل
 
حاوفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس م. معل  .رج 

 :65ّّالفصل 

 :يتركب مجلس التأديب من 

 .العميد رئيسا _ّ

 . أعضاء مجلس الهيئة أعضاء_ّ

 .يعين الرئيس من بين الأعضاء  مقررا

 .ول ينعقد مجلس التأديب إل بحضور أغلبية أعضائه

و في صورة . ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأصوات و بقرار معلل 

 .الرئيس مرجحا التساوي يكون صوت

ّ

ّ:63ّالفصل 

ذ هي الآتية   :العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال العدل المنف 

ّ:66ّالفصل 

 :يمكن أن تسلط على العدل المنفذ إحدى العقوبات التأديبية الآتية 

 : عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في
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 : عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في 

 .الإنذار -

 .التوبيخ -

ة أقصاها شهرين   -  .الإيقاف عن العمل لمد 

 : عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في 

ة تتجـــــاوز الشـــــهرين وأقصـــــاها  - الإيقـــــاف عـــــن العمـــــل لمـــــد 

 .سنة  

 .الشطب النهائي من الجدول  -

ويتخذ عميد الهيئـة العقوبـات مـن الدرجـة الأولـى بنـاء علـى تقريـر 

صــــــادر عــــــن رئــــــيس الفــــــرع الجهــــــوي أو بنــــــاء علــــــى شــــــكاية مــــــن ذي 

مصــــلحة بعــــد ســــماع العــــدل المنفــــذ المخــــالف وتقــــديم ملاحظاتــــه 

  .أجل ل يقل عن ثلاثة أيامالكتابية في 

ويخــتص الــوزير المكلــف بالعــدل بتســليط العقوبــات مــن الدرجــة 

ـــي  ــ ــــة ثل ـــ ــ ـــــب بأغلبيـ ـــس التأديــ ــ ـــن مجلـــ ــ ـــراح مــ ــ ــــى إقتــ ــ ـــــاء علــ ــــة بنــ ــ الثانيـ

 .أعضائه الحاضرين

 الإنذار  -

 التوبيخ -

 : عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في 

 .الإيقاف عن العمل لمدة أقصاها شهرين -

 .الإيقاف عن العمل لمدة تتجاوز الشهرين و أقصاها سنة -

 .الشطب النهائي من الجدول  -

 .و يختص العميد بتسليط العقوبات من الدرجة الأولى

وزير العدل بتسليط العقوبات من الدرجة الثانية بناء على  ويختص

 .اقتراح من مجلس التأديب بأغلبية ثل ي أعضائه الحاضرين

ّ:64ّالفصل 

ـــــذ الواقــــــع ّ لـــــرئيس مجلــــــس التأديـــــب أن يحجــــــر علـــــى العــــــدل المنف 

ة ل تتجاوز الشهرين  .تتبعه جزائيا أو تأديبيا مباشرة المهنة مد 

ّ

ّ:67ّالفصل 

لرئيس مجلس التأديب أن يحجر على العدل المنفذ الواقع تتبعه  

 .جزائيا أو تأديبيا مباشرة المهنة مدة ل تتجاوز الشهرين

ّ:65ّّالفصل 

د اتصــاله بـالملف التــأديبي تكليــف  يتـولى رئــيس مجلــس التأديـب بمجــر 

ر بإجراء الأبحاث اللازمة  .المقر 

ر بمكتـــوب مضــــمون الوصـــول مـــع  الإعـــلام بــــالبلوو يســـتدعي المقـــر 

ذ للحضور شخصيا لديه فـي أجـل ل يقـل عـن عشـرة  العدل المنف 

ـــن الوثـــــائق  ـــخ مــ ـــف وأخـــــذ نســ ـــى الملــ ـــلاع علــ أيـــــام ويمكنـــــه مـــــن الإطــ

المظروفة به ويمنحه أجلا ل يقل عن خمسـة عشـر يومـا لتقـديم 

ــدات ويحــرر تقريــرا فــي نتيجــة أعمالــه دون  مــا لــه مــن بيانــات ومؤي 

رئــــيس مجلــــس التأديــــب فــــي أجــــل أقصــــاه  إبــــداء رأيــــه يحيلــــه علــــى

ّ.شهران من تاريخ اتصاله بالملف

ّ:61ّالفصل 

يتولى رئيس مجلس التأديب بمجرد اتصاله بالملف التأديبي تكليف  

 .المقرر بإجراء الأبحاث اللازمة

يستدعي المقرر بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوو العدل 

للحضور شخصيا لديه في أجل ل المنفذ المحال على مجلس التأديب 

يقل عن عشرة أيام و يمكنه من الإطلاع على الملف وأخذ نسخ من 

الوثائق المظروفة به ويمنحه أجلا ل يقل عن خمسة عشر يوما 

لتقديم جوابه وما له من بيانات ومؤيدات ويحرر تقريرا في نتيجة 

جل أعماله دون إبداء رأيه يحيله على رئيس مجلس التأديب في أ

 .أقصاه شهران من تاريخ اتصاله بالملف
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ّ:66ّالفصل 

يعين رئيس مجلـس التأديـب تـاريخ انعقـاد المجلـس ويسـتدعي لـه ّّ

ـــــــــذ المحـــــــــال بواســـــــــطة رســـــــــائل مضـــــــــمونة  أعضـــــــــاءه والعـــــــــدل المنف 

الوصول مع الإعلام بـالبلوو قبـل تـاريخ الجلسـة بعشـرة أيـام علـى 

 .الأقل

ــــــذ الحــــــق فــــــي الاســــــتعانة للــــــدفاع عــــــن نفســــــه بأحــــــد  وللعــــــدل المنف 

 .زملائه أو بمحام

ــــذ عــــن الحضــــور أو حضــــر وأمســــك عــــن  وإذا تخلــــف العــــدل المنف 

الجــــــــواب فللمجلــــــــس مواصــــــــلة النظــــــــر والبــــــــت فــــــــي الموضــــــــوع دون 

 .توقف على ذلك

ّ:61ّالفصل 

يعين رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس و يستدعي له  

 .أعضاءه

ويتم استدعاء العدل المنفذ المحال بواسطة رسالة مضمونة  

الوصول مع الإعلام بالبلوو  قبل تاريخ الجلسة بعشرة أيام على 

 .الأقل 

وللعدل المنفذ الحق في الاستعانة للدفاع عن نفسه بأحد زملائه أو 

 .بمحام

و إذا تخلف العدل المنفذ عن الحضور أو حضر وأمسك عن الجواب 

 .مواصلة النظر والبت في الموضوع دون التوقف على ذلك فللمجلس

يتم إعلام العدل المنفذ بالقرارات المتخذة في شـأنه  – 67الفصل 

بمقتضـــــ ى مكتـــــوب مضـــــمون الوصـــــول مـــــع الإعـــــلام بـــــالبلوو فـــــي أجـــــل 

 . خمسة عشرة يوما من تاريخ صدورها

ّ

ّ:71ّالفصل 

يتم إعلام العدل المنفذ بالقرارات المتخذة في شأنه بمقتض ي مكتوب  

مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوو في أجل أقصاه خمسة عشرة 

 .يوما من تاريخ صدورها

ويتم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بالقرارات 

عدم ات المتخذة إذا كانت العقوبة المسلطة من الدرجة الأولى وبقرار 

 . المؤاخذة

ّ:61ّالفصل 

ــــــــع التــــــــأديبي بمــــــــرور عــــــــام مــــــــن تــــــــاريخ ارتكــــــــاب ّ يســــــــقط حــــــــق  التتب 

المخالفــة التأديبيـــة وتخضــع هـــذه المـــدة لأســباب القطـــع والتعليـــق 

 .المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية

ّ:71ّالفصل 

يسقط حق التتبع التأديبي بمرور عام من تاريخ ارتكاب الأفعال  

الموجبة له وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص 

 .عليها بمجلة الإجراءات الجزائية

ّ:61ّالفصل 

ـــذ تكتســـ ي فـــي نفـــس ّ إذا كانـــت المخالفـــة المنســـوبة إلـــى العـــدل المنف 

التأديبيـــة تســــقط  الوقـــت صـــبغة تأديبيـــة وجزائيـــة فـــإن الـــدعوى 

 .بنفس الآجال المقررة للدعوى الجزائية

 

ّ:72ّالفصل 

إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى العدل المنفذ تكتس ي في نفس الوقت  

صبغة تأديبية وجزائية فإن الدعوى التأديبية تسقط بنفس الآجال 

 . المقررة للدعوى الجزائية 

ّ:71ّالفصل 

ـــا ل يحـــــــول التتبـــــــع التـــــــأديبي دون ّ ــ ـــــة أمــ ـــــات الجزائيــ ـــــراء التتبعــ إجــ

 .التتبع الجزائي فيعلق التتبع التأديبي

ّ

ّ:73ّالفصل 

ل يحول التتبع التأديبي دون إجراء التتبعات الجزائية أما التتبع  

 .الجزائي فيعلق التتبع التأديبي
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ّالقسم الثانـي ــ  فـي وسائـل الطعــن

ّ:71ّالفصل 

مــــــــن الدرجـــــــة الأولــــــــى لــــــــدى يـــــــتم الطعــــــــن فــــــــي القـــــــرارت التأديبيــــــــة ّ

 .محكمة الاستئناف بتونس في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها 

 . القرارات الصادرة عن محكمة الإستئناف غير قابلة للطعن

ّ

ّ:74ّالفصل 

يمكن الطعن بالستئناف في قرارات الحفظ الصادرة عن مجلس ّ

 الفرع الجهوي من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد

 .من تاريخ الإعلام به ينشهر في أجل بدائرتها مقر الفرع وذلك 

ويرفع الطعن لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الفرع 

 . المعني

وتختص بالنظر في مطالب الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف 

تتكون من الرئيس الأول للمحكمة أو من ينوبه ومستشار لدى 

وعدل منفذ يتم انتخابه من مجلس الفرع محكمة الاستئناف 

 .الجهوي من غير أعضائه لمدة ثلاثة سنوات 

ّ

ّ:72ّالفصل 

يـــــتم الطعـــــن فـــــي القـــــرارات التأديبيـــــة مـــــن الدرجـــــة الثانيـــــة وفقـــــا  ّ

ـــنة  21لمقتضــــيات القــــانون عــــدد  جــــوان  10المــــؤرخ فــــي  0518لسـ

 . المتعلق بالمحكمة الإدارية  0518

 

ّ:75ّالفصل 

يتم الطعن في القرارات التأديبية لدى محكمة الاستئناف بتونس في  

أجل شهر من تاريخ الإعلام بها من الوكيل العام أو العدل المنفذ 

 .المعني أو ورثته 

وتختص بالنظر في مطالب الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف 

تتكون من الرئيس الأول للمحكمة أو من ينوبه ومستشار لدى 

الاستئناف وعدل منفذ يتم انتخابه من مجلس الهيئة محكمة 

 .الوطنية للعدول المنفذين  من غير أعضائها لمدة ثلاثة سنوات 

ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بالتعقيب 

 .لدى القضاء الإداري وفقا للنصوص المنظمة له

ّ

ّفي رفع العقوبات:ّالقسم الثالث :ّإضافة قسم 

ّ:76ّّالفصل ّ

يمكن لمجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بطلب من العدل المنفذ 

المؤاخذ تأديبيا بعقوبة الإيقاف عن العمل بعد قضاء نصف العقوبة 

 .على الأقل إسقاط بقية العقاب إذا توفر للهيئة ما يبرر ذلك

 تمحى العقوبات من الدرجة الأولى بمرور خمسة أعوام من تاريخ صدورها

 .بشرط أن ل يكون العدل المنفذ محل تتبع تأديبي آخر خلال تلك الفترة

لوزير العدل أن يرفع عقوبة الشطب النهائي من الجدول عن العدل 

المنفذ باقتراح من الهيئة الوطنية وذلك بعد مرور خمسة أعوام على 

الأقل من تاريخ الشطب ، وإذا كان الشطب نتيجة محاكمة جزائية فلا 

رفعه إل إذا ردت للمعني بالأمر حقوقه المدنية أو تمتع بالعفو يتسنى 

 . العام أو ألغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظر
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ّفي الكتبة المبلغين:ّالباب التاسع

ــــــذ أن يســــــتعين بكاتــــــب أو أكثــــــر ّ-73ّالفصــــــل  يمكـــــن للعــــــدل المنف 

ـــل  ـــا بالفصــ ـــال التبليـــــغ المنصـــــوص عليهــ مـــــن هـــــذا  01للقيـــــام بأعمــ

 .القانون 

ّ:77ّّالفصل 

ــــذ أن يســـــتعين بكاتــــب أو أكثـــــر للقيــــام بأعمـــــال التبليـــــغ ّ يمكــــن للعـــــدل المنف 

 . من هذا القانون  02بالفصل المنصوص عليها 

غ الشروط التاليةّ-74ّالفصل 
 
ر في الكاتب المبل

 
 :يجب أن تتوف

أن يكــــــون تونســـــــ ي الجنســـــــية منـــــــذ خمســـــــة أعـــــــوام علـــــــى  -

 .الأقل  

ه عن  -  .عاما 81أل يقل سن 

 .أن يكون نقي السوابق العدلية -

لا على شهادة الباكالوريا -  .أن يكون متحص 

ى اليمــين المنصــوص عليهـا بالفصــل  - مــن  00أن يكـون أد 

هــــــــذا القــــــــانون أمــــــــام محكمــــــــة الاســــــــتئناف التــــــــي بــــــــدائرتها 

ذ  .مكتب العدل المنف 

ّ:71ّالفصل 

غ الشروط التالية
 
ر في الكاتب المبل

 
 :يجب أن تتوف

 .أن يكون تونس ي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل   -

ه عن  -  .عاما 81أل يقل سن 

 .أن يكون نقي السوابق العدلية -

لا على شهادة الباكالوريا -  .أن يكون متحص 

ى اليمـــــــين المنصـــــــوص عليهـــــــا  - ـــل أن يكـــــــون أد  ــ ـــــذا  08بالفصــ ـــــن هــ مــ

 القـــــــانون أمـــــــام محكمـــــــة الاســـــــتئناف التـــــــي بـــــــدائرتها مكتـــــــب العـــــــدل

ذ  .المنف 

مها له رئيس ّ-75ّالفصل 
 
يحمل الكاتب المبلغ بطاقة مهنية يسل

ذ بالنظر يقع تجديدها كل سنة  اجع له العدل المنف  الفرع الر 

د انتهاء مباشرته العمل ن عليه إرجاعها بمجر   .ويتعي 

ّ:71ّالفصل 

مها له ّ
 
الوكيل العام لدى محكمة يحمل الكاتب المبلغ بطاقة مهنية يسل

ن عليه إرجاعها الاستئناف الراجع لها بالنظر يقع  تجديدها كل سنة ويتعي 

د انتهاء مباشرته العمل  .بمجر 

ــــذ نســــخ محاضــــر التبليــــغ التــــي ّ-76ّالفصــــل  يمضــــ ي العــــدل المنف 

نها  ـــع علــــى التنصيصـــات التـــي ضــــم 
 
ــــغ ثـــم يوق

 
يباشـــرها الكاتـــب المبل

 .الكاتب بالأصل

ّ:11ّالفصل 

غ ثـم ّ
 
ذ نسخ محاضر التبليغ التي يباشرها الكاتب المبل يمض ي العدل المنف 

نها الكاتب بالأصل ع على التنصيصات التي ضم 
 
 .يوق

 

ـــــذ مســـــؤول مـــــدنيا عـــــن الأضـــــرار ّ-77ّالفصـــــل  يكـــــون العـــــدل المنف 

غ
 
 .الناتجة عن الأخطاء التي يرتكبها كاتبه المبل

ّ:11ّالفصل 

مسؤول مدنيا عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء التي يكون العدل المنفذ   

 .  يرتكبها كاتبه المبلغ

ّ

ّ

ف ّ-71ّالفصل 
 
ه الكاتب المبلغ أثناء أدائه لمهامه بالموظ يشب 

 من المجلة الجزائية 28على معنى الفصل 

ّ:12ّالفصل 

من المجلة الجزائية على الكاتب المبلغ أثناء  28تنطبق أحكام الفصل    

 .أدائه لمهامه 

 

ّ
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ّالختامية وّالانتقالية في الأحكام :ّالباب العاشر

ّ:13ّالفصل ّ

تستمر هياكل التسيير الحالية المنتخبة قبل صدور هذا القانون في  

مدتها النيابية  مباشرة مهامها طبق أحكام هذا القانون إلي حين انتهاء

ويتولى العميد خلال هذه المدة الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمصادقة 

من  01و  80 على النظام الداخلي  وميثاق الشرف طبق أحكام الفصلين

 .هذا القانون 

ّ:14ّالفصل ّ

يــــتم الفصــــل فــــي الملفــــات التأديبيــــة الصــــادرة فــــي شــــانها قــــرارات إحالــــة علــــى 

هـــذا القـــانون مـــن وزيـــر العـــدل طبـــق أحكـــام مجلـــس التأديـــب قبـــل صـــدور 

المتعلـق بتنظـيم  0558مـارس  01المـؤرخ فـي  0558لسـنة  85القانون عدد 

 .مهنة العدول المنفذين

 

 

ـــــذا ّ-71ّالفصـــــــل  ـــــة لهــ ــــابقة المخالفــ ــ ـــــام السـ ـــع الأحكــ ــ ـــــت جميــ ألغيــ

ـــنة  85القـــــانون وخاصـــــة القـــــانون عـــــدد   01المـــــؤرخ فـــــي  0558لســ

ذينالمتعلق بتنظيم  0558مارس  ّ.مهنة العدول المنف 

ّ:15ّالفصل 

ألغيـــت جميـــع الأحكـــام الســـابقة المخالفـــة لهـــذا القـــانون وخاصـــة القـــانون ّ

ـــنة  85عــــدد  المتعلــــق بتنظــــيم مهنــــة  0558مــــارس  01المــــؤرخ فــــي  0558لسـ

ذين  .العدول المنف 

ّ

ينشــــــر هــــــذا القــــــانون بالرائــــــد الرســــــمي للجمهوريــــــة ّ-11ّالفصــــــل 

ذ كقانون من  .قوانين الدولة التونسية وينف 

 حذف الفصل

 

 

ّ
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3. ّ
ّ
 :ّجنة قرار الل

بتنظيم والمتعلق  82/8102قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون الأساس ي عدد 

لة مهنة العدول المنفذين ها الحاضرين وهي توص ي الجلسة العامة ئعضاأ إجماعب في صيغة معد 

 .بالمصادقة عليه 

 

 

ّر اللجنةرّّـــــــمق                                    ّّّّّّّّّّّّّس اللجنة ـــــــرئي

 البشير الخليفيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالطيب المدني                       

 

 

 

 

 

 


